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  مقدمة

 وبـــزوغ globalizationثمـــة مـــن يـــذهب مـــن الفقهـــاء إلـــى أن العولمـــة   

 قــد أســهمتا فــي تقييــد international regimesالأنظمــة ذات الــصبغة الدوليــة 

وٕاذا كــــان بعــــض الفقــــه يرحــــب بهــــذه . الــــسلطة التنفيذيــــة وتقــــويض ســــيادة الدولــــة

ا يلـــي، القفـــز علـــى وســـنحاول، فيمـــ. الظـــاهرة، فـــإن هنـــاك مـــن يـــستنكرها ويـــشجبها

 فــي the national/international dichotomyازدواجيــة الــوطني والــدولي 

  . محاولة لتبين أثر العولمة على السلطة التنفيذية

 internationalization ويشير تعبيـر تـدويل إجـراءات وضـع القـانون   

of lawmaking processes بصورة موسعة، إلـى ذلـك الـسياق الجديـد الـذي ، 

دوليـة، فــوق : تم فيـه عمليـة صــياغة القـرارات العامـة فـي إطــار مـستويات متعـددةتـ

 inter-, supra-, and trans-nationalوطنيـــة، عـــابرة للحـــدود الوطنيـــة

spheres . وٕاذا كــان يمكــن القــول إن العولمــة قــد أدت، بــصفة عامــة، إلــى تقييــد

 إذا تـم التركيـز -سلطة الدولة ككـل، فـإن تـدويل إجـراءات وضـع القـانون قـد أسـفر

 عـن تقويـة للـسلطة -التشريعية، والتنفيذية، والقضائية: على الفروع المكونة للدولة

التنفيذيـــة، فـــي الأنظمـــة المقارنـــة، علـــى حـــساب الاســـتقلال التـــشريعي فـــي وضـــع 

  .السياسات
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وتكــشف هــذه الدراســة عــن أن بــزوغ العولمــة وانتــشار القــانون الــدولي فــي   

، لاســيما منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، فــي تــشكيل تحــد أشــكال متعــددة قــد اســتمرا

للمفهــوم التقليــدي للــسيادة، باعتبارهــا ســلطة الدولــة النهائيــة، واللامحــدودة، وغيــر 

ًالقابلة للتجزئة، فـي أن تحكـم إقليمـا معينـا دون أي تـدخلات خارجيـة ً
علـى أن . )1(

 هـــذه الـــسيادة مـــن الأمـــر لا يتعلـــق هنـــا بمجـــرد فقـــدان الدولـــة لـــسيادتها، واكتـــساب

ولكـــن الأمـــر يتعلـــق، بـــالأحرى، بـــضرورة تبنـــي . )2(جانـــب أنظمـــة دوليـــة متمـــايزة

الدولــــة لأشــــكال جديــــدة لممارســــة وظائفهــــا، لاســــيما لــــدى تعاونهــــا مــــع الــــسلطات 

، ويبـين ممـا سـبق، أن private actorsالأجنبيـة والفـاعلين أو الجهـات الخاصـة 

ُ، وأنهــا أضــحت تمــارس فــي fragmentationســلطة الدولــة قــد خــضعت للتجزئــة 
  .مجالات أو مستويات متعددة

كمــــا تبــــين هــــذه الدراســــة، كيــــف أصــــاب التحــــول طرائــــق عمــــل الــــسلطة   

التنفيذية في المجال الدولي، وذلك مع الأخذ في الاعتبار سـيادة الدولـة المحـدودة 

قــد ومــن الملاحــظ أن تنــوع المــصادر الدوليــة للقواعــد القانونيــة . فــي هــذا الإطــار

مـــن ذلــــك، علـــى ســــبيل . ًأتـــاح فرصـــا جديــــدة للـــسلطة التنفيذيـــة لمباشــــرة نـــشاطها

 
(1) Concerning the origins of the concept of sovereignty and the 

modern state, see Dieter Grimm, The Modern State: Continental 
Traditions, in Guidance, Control and Evaluation in the Public 
Sector 89, 91-94 (Franz-Xaver Kaufmann et al. eds. 1986). 

(2) Neil Maccormick, Questioning Sovereignty. Law, State and Nation 
in the European Commonwealth 95 (Oxford 1999). 



 وليد محمد رضا السيد مصطفى الشناوى/ .د
 

625  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

                                

التنظيم الدولي لعـدد متزايـد مـن : المثال، أن السلطة التنفيذية يمكن أن تشارك في

ـــة  ـــدة والمتنوعـــة، والمنظمـــات فـــوق الوطني ـــة الجدي ـــشبكات الدولي الموضـــوعات، وال

  . المخولة سلطات تشريعية

سلطة التنفيذيـــة بــدور رئــيس فـــي تنفيــذ القواعــد الدوليـــة ًوأخيــرا، تــنهض الــ  

ومن الواضح أن من شـأن هـذه التحـولات تعزيـز . داخل الأنظمة القانونية الوطنية

قـــدرة الـــسلطة التنفيذيـــة علـــى صـــوغ الـــسياسات الوطنيـــة، وتنظـــيم حيـــاة المـــواطنين 

. )1(ًعلــى نحــو يمكــن أن يــشكل تجــاوزا لــدور الــسلطة التــشريعية فــي هــذا المجــال

ًوبذلك تشكل هذه التحولات، فـي رأي جانـب مـن الفقـه، إخـلالا بـالتوازن الدسـتوري 
، ومـن الـضروري فهـم هـذه )2(بين السلطات الوطنيـة دون تعـديل للـنص الدسـتوري

 علــى نحــو ســليم، حتــى يمكــن تقريــر - التــي مازالــت فــي طــور التــشكل-التحــولات

  .مدى مشروعية هذا النظام الجديد
 

(1) Thomas Poguntke & Paul Webb, The Presidentialization of 
Contemporary Democratic Politics: Evidence, Causes, and 
Consequences, in The Presidentialization of Politics. A 
comparative Study of Modern Democracies 336, 350 (Oxford 
University Press 2006). 

(2) According to Christian Walter, Constitutionalizing (Inter)national 
Governance – Possibilities for and Limits to the Development of an 
International Constitutional Law, 44 German Yearbook of 
International Law 170, 193- 196, constitutions need to be 
complemented with other documents to obtain a complete picture 
of the structure of public authority. As a consequence, constitutions 
are better seen as “partial constitutions,” since they no longer 
comprehensively regulate public authority exercised within the 
state. 



 وليد محمد رضا السيد مصطفى الشناوى/ .د
 

626  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

  :قسم هذه الدراسة إلى المبحثين التاليينوعلى ذلك، تن  

  العولمة وتجزئة سلطات صنع القرارات : المبحث الأول

 تحول وتوسع نطاق السلطة التنفيذية: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
 العولمة وتجزئة سلطات صنع القرارات

  المطلب الأول
  أثر العولمة على سيادة الدولة

 يقرب من ثلاثة قـرون ليـتمكن مـن تكـريس لقد احتاج المجتمع الدولي لما  

ومع . )1(مبدأ سيادة الدول في أهم وثيقة دولية معاصرة وهي ميثاق الأمم المتحدة

 - الــذي لــم يــتم تكريــسه والاعتــراف بــه إلا بــصعوبة شــديدة-ذلــك، فــإن هــذا المبــدأ

يواجــه، فــي الوقــت الحاضــر، صــعوبات جمــة نتيجــة العولمــة، لاســيما فــي بعــدها 

. economic glolalizationُي أو ما يطلق عليـه العولمـة الاقتـصاديةالاقتصاد

بـــل إن مـــن الفقهـــاء مـــن ينظـــر إلـــى الـــسيادة باعتبارهـــا كلمـــة ســـيئة يجـــب محوهـــا 

 
ُ، يعتبـر أول مـن عبـر Christian Wolff علـى الـرغم مـن قـدم مفهـوم سـيادة الدولـة، فـإن )1(

ورغـم الجهـود التـي . ديثًعن المبدأ، بصورة واضحة، باعتباره جزءا من القـانون الـدولي الحـ
 لترسـيخ المبـدأ، فـإن مبـدأ سـيادة الـدول لـم يـتم - من جانب كثيـر مـن الفقهـاء والـدول-بُذلت

تكريــسه بــصورة رســمية، والإقــرار بــه علــى نطــاق واســع إلا مــع تأســيس الأمــم المتحــدة بعــد 
  :الحرب العالمية الثانية

- From Hugo Grotius' De Jure Belli Ac Pacis (1620-1625), the concept 
of state sovereignty could be traced. Nevertheless, it was Christian 
Wolff (1679-1754) who expressively stated the principle as part of 
the modern international law. Despite the efforts by many scholars 
and states, the principle of state sovereignty was not formally 
declared and widely accepted by the world until the establishment of 
the United Nations after the Second World War. 
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ـــسيادة. )1(والـــتخلص منهـــا  الـــسيطرة المطلقـــة -ً وفقـــا للمفهـــوم التقليـــدي-وتعنـــي ال

ولــذلك، يتفــق  .)2(للدولــة علــى شــئونها الداخليــة فــى مواجهــة أى تــدخلات خارجيــة

ذلــك أنــه لا . ًيتطــابق، تمامــا، مــع الواقــع أغلــب الفقهــاء علــى أن مفهــوم الــسيادة لا

 مـستقلة بـصورة كاملـة ومتحـررة مـن أي قيـود - حتـى أكثـر الـدول قـوة-توجد دولـة

 ليـــست -ســـيادتها  أو-كمـــا أن اســـتقلالها. ُأو تـــأثيرات تمـــارس عليهـــا مـــن الخـــارج

فإذا كان الأمر علـى النحـو الـسالف، فـإن التـساؤل . )3(ًمطلقا من الناحية القانونية

يثور عن ماهية التغيرات الجديدة التي يمكـن أن تجلبهـا العولمـة بالنـسبة للـسيادة؟ 

ـــوم أن المنجـــز الأساســـى للعولمـــة يتمثـــل فـــي تأســـيس منظمـــة التجـــارة  َومـــن المعل
  .WTOالعالمية 

ُن يـــدرس مـــن ومـــؤدى ذلـــك، أن أثـــر العولمـــة علـــى ســـيادة الـــدول يمكـــن أ  
  .منظور أثر منظمة التجارة العالمية على أعضائها في سياق العولمة

 
(1) This was a well-known approach by Professor Louis Henkin. See 

Oscar Schachter, "The Decline of the Nation-State and its 
Implications for International Law", in Charney, Anton and 
O'Connell (eds.), Politics, Values and Functions, Martinus Nijhoff 
Publishers (1997), at 13. 

(2) See for example Magdalena Martin Martinez, National Sovereignty 
and International Organizations (1996), at 64. 

(3) O. Schachter, In his article, Professor Schachter said that out of 
respect for Professor Louis Henkin, he used the word "autonomy" 
for "sovereignty". 
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ــــصادية   ــــوم أن العولمــــة الاقت ــــة -ومــــن المعل  أي تكامــــل الأســــواق الإقليمي

ً تتضمن تبادل السلع، والخـدمات، ورأس المـال، والعمـل، طبقـا للمبـادئ -والوطنية
تتــدخل فيهــا  ة حــرة لاالموضــوعية المطبقــة علــى اقتــصادات الــسوق، أي فــي بيئــ

. الحكومــات إلا بــصورة محــدودة، تقتــصر، فــي الغالــب، علــى فــرض حكــم القــانون

والمتطلــب الأساســي للعولمــة الاقتــصادية يتمثــل فــي ممارســة اقتــصاد الــسوق مــن 

ومــن أبــرز تجليــات هــذه . جانــب معظــم، إن لــم يكــن كــل أعــضاء المجتمــع الــدولي

لات دوليـة أو عـابرة للحـدود الوطنيـة علـى العولمة الاقتصادية إبرام صـفقات وتبـاد

ولــــيس ثمــــة شــــك فــــي أن تطــــور وســــائل النقــــل . نطــــاق واســــع وبــــصورة متــــواترة

والاتـــــصالات، وكـــــذلك أشـــــكال التكنولوجيـــــا المختلفـــــة قـــــد ســـــاعدت، فـــــي الوقـــــت 

  .الحاضر، على تلبية احتياجات هذه التبادلات والصفقات

صادية آليـات قانونيـة قـادرة وبالإضافة إلى ما سبق، تتطلب العولمـة الاقتـ  

ذلــك، أن إبــرام هــذه . علــى الاتــساق مــع إبــرام التبــادلات والــصفقات العــابرة للحــدود

وتنقـسم . الصفقات والتبادلات يبدو غير ممكن في ظـل الطـرق والوسـائل التقليديـة

 - مــن وجهــة نظــر نظريــة-هــذه الآليــات القانونيــة التــي تحكــم العولمــة الاقتــصادية

بيد أنه يمكن القول إن هاتين الطـائفتين مـن القواعـد . دولية ووطنية: إلى طائفتين

ويتمثــــل . غيـــر قـــابلتين للانفـــصال ويتبـــادلان التــــأثر، كمـــا يكمـــل بعـــضها الآخـــر

ًالاتجاه الحالي فـي أن كـلا مـن القواعـد الدوليـة والوطنيـة يـتم تبـادل التـأثير بينهمـا 
، ممـا أسـفر عـن تقـارب بصورة متسارعة وعلـى نطـاق واسـع بطريقـة غيـر مـسبوقة
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ـــذلك، يتوقـــع عـــدد مـــن . ملحـــوظ بـــين التـــشريعات والمبـــادئ والأنظمـــة القانونيـــة ول

الكتــاب التلاشــي التــدريجي للحــدود الفاصــلة بــين القــوانين الوطنيــة والقــوانين التــي 

  .تحكم المجتمع الدولي في المستقبل القريب

مــــع التطــــور ومــــن الملاحــــظ أنــــه منــــذ نهايــــة الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، و  

ــــصفة خاصــــة التطــــور  ــــي المجــــالين العلمــــي والتكنولــــوجي، لاســــيما، ب الحــــادث ف

المتـــسارع لتكنولوجيـــا الكمبيـــوتر فـــي الثمانينيـــات، بـــدأت العولمـــة الاقتـــصادية فـــي 

البــزوغ والتحــول مــن مجــرد إمكانيــة قائمــة إلــى حقيقــة واقعــة تــشكل الــسمة الأبــرز 

  .ًا كاسحا لا يمكن مقاومتهًوتعتبر هذه السمة اتجاه. للعالم المعاصر

ًوفــوق ذلــك، تخلــق العولمــة ضــغوطا وحــوافز لتطــوير أشــكال مــن التنظــيم   
فإذا تمت المقارنة مع البديل المتمثـل فـي طائفـة غيـر متجانـسة . الجماعي الدولي

 - التـي تـستأثر الـسلطة التنفيذيـة بـدور حـصري فـي إبرامهـا-من الاتفاقات الدولية

 - مثــل الاتحــاد الأوروبــي علــى ســبيل المثــال-لــي ثابــتيبــدو أن إنــشاء هيكــل دو

، )تجنـب نفقـات التفـاوض والـصفقة(يقدم مزايا أكثر ليس فقط من منظـور الكفـاءة 

وتفــسير ذلــك، أن إجــراءات اتخــاذ القــرارات . ًولكــن أيــضا مــن منظــور المــشروعية

 -ًتصبح أكثر وضوحا، وبالتالي يكون من الممكن تكليف هيئات ومؤسـسات عـدة

 بالتــــدخل لمباشــــرة جانــــب مــــن الــــسلطة التــــشريعية علــــى -ثــــل مــــصالح متنوعــــةتم

 التــــي تباشــــر علــــى -ومــــن المعلــــوم أن الإجــــراءات التــــشريعية. المــــستوى الــــدولي

تمثيل الحكومات فـي :  تتأسس على مشروعية مزدوجة-مستوى الاتحاد الأوروبي
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الأوروبيــة فــي وتــسهم اللجنــة . المجلــس وتمثيــل المــواطنين فــي البرلمــان الأوروبــي

ومعنـى ذلـك أنـه يجـب . إحداث تـوازن مؤسـسي مـن خـلال تمثيـل مـصالح الاتحـاد

 فــــي - التــــي يراقـــب كـــل منهـــا الأخـــرى-تعـــاون عديـــد مـــن الهيئـــات والمؤســـسات

وبالإضــافة إلــى ذلــك، . الإجــراءات التــشريعية التــي تــتم علــى مــستوى فــوق وطنــي

زة هيئـات ومؤسـسات  في ضمان عدم مجـاوECJتنهض محكمة العدل الأوروبية 

الاتحــــاد لحــــدود ســــلطاتها، وفــــي احتــــرام القواعــــد الــــصادرة عــــن الاتحــــاد للحقــــوق 

ومع ذلك، يلاحظ أن الدور الذي تباشره البرلمانات الوطنية يبقـى غيـر . الأساسية

وبالنظر إلى البديل المتمثل في شبكة من الاتفاقات الدولية يمكـن تجاهـل . مرض

والحقيقـة أن . كاملة، مع أمل ضئيل بتحـسين وضـعهادور هذه البرلمانات بصورة 

أو للإدارة المتعددة المستويات التي يتطلـب (ًالاتحاد الأوروبي يقدم نموذجا للحكم 

  .ًإنفاذ القانون الأوروبي، في ظلها، تعاونا من كل السلطات الوطنية

 - داخـل الإطـار المؤسـسي للاتحـاد الأوروبـي-ولذلك، توجد آليات مهمـة  

بــين هيئــات ومؤســسات ( الــسلطات والرقابــة، ســواء علــى المــستوى الأفقــي لتوزيــع

وهكـذا، . أم علـى المـستوى الرأسـي بـين هيئـات الاتحـاد والـدول الأعـضاء) الاتحاد

 الـذي يعتبـر آليـة مهمـة لتعزيـز التـداول والتـشاور بـين -يبين أن التوازن المؤسسي

 -لبلـوغ المـصلحة المـشتركة في سعيها -ًالهيئات التى تمثل قيما ومصالح متنوعة

  يمكـــــــــــــــــــــــــــــــن أن يـــــــــــــــــــــــــــــــرتبط بـــــــــــــــــــــــــــــــالمفهوم التـــــــــــــــــــــــــــــــداولي للديمقراطيـــــــــــــــــــــــــــــــة 

a deliberative notion of democracy . لكـل مـا سـبق، يمكـن القـول إن



 وليد محمد رضا السيد مصطفى الشناوى/ .د
 

632  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

التــوترات والــصراعات النابعــة مــن ظــاهرة تــدويل الــسلطة أو الإجــراءات التــشريعية 

دة مــن المــشروعية تــستلزم التحلــي بنــوع مــن الخيــال الــسياسي لــصياغة نمــاذج جديــ

تــسمح بــالتوفيق بــين متطلبــات الديمقراطيــة مــن ناحيــة، وذلــك التنــوع الملحــوظ فــي 

الدولي وفوق الـوطني والعـابر : ساعات أو مستويات اتخاذ القرارات على المستوى

  .للحدود الوطنية

وفي مواجهة هذا الاتجاه الجارف نحو العولمة، تتضاءل، إلـى حـد بعيـد،   

فمـن ناحيـة، أضـحت العولمـة، لاسـيما .  للمجتمع الدولي والأفرادالخيارات المتاحة

الاقتـــصادية، حقيقـــة واقعـــة لا تتـــأثر بـــاعتراف أو عـــدم اعتـــراف أي مـــن أعـــضاء 

ومــن ناحيــة ثانيــة، تـــستلزم العولمــة إيجــاد إطــار قــانوني ملائـــم . المجتمــع الــدولي

ع الــــدولي وهنــــا تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن المجتمــــ. قــــادر علــــى الوفــــاء بمتطلباتهــــا

وتقـــدم الأزمـــة . وأعــضاءه لا يتمتعـــون بحريـــة كاملـــة بـــصدد هـــذا الإطـــار القـــانوني

ً مثـالا، جيـدا فـي هـذا -1997 التي اندلعت في تايلاند في عـام -المالية الأسيوية ً
  .الخصوص

وممـــا لاشـــك فيـــه أن الأزمـــة الماليـــة الأســـيوية تعـــد أحـــد الآثـــار الجانبيـــة   

بدون هذه الأخيرة، ما كان يمكـن أن تتحـرك رؤوس ذلك أنه . للعولمة الاقتصادية

وبالتــالي، مــا كــان يمكــن لهــذه الأزمــة الماليــة . الأمــوال بــسرعة وحريــة حــول العــالم

ومــع هــذا التوجــه نحــو العولمــة الاقتــصادية، مــن المنتظــر أن يتــوالى . أن تحــدث

ــــة ــــة والعالمي ــــوع الأزمــــات الإقليمي ــــن تكــــون الأزمــــ-وق ــــصادية، ول ــــة والاقت ة  المالي
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ـــة ـــرة هـــي آخـــر تلـــك الأزمـــات-المالي ـــة الأخي ـــتم تبنـــي .  العالمي ـــم ي ـــالي، إذا ل وبالت

. إجـــراءات وقائيـــة كافيـــة وملائمـــة، فـــسيتكرر حـــدوث مثـــل هـــذه الأزمـــات بالتأكيـــد

وتبــــدو عولمــــة القــــانون فــــي جعــــل القــــوانين، والنظــــام القــــانوني للمجتمــــع الــــدولي، 

  .لمة الاقتصاديةوأعضاءه فى حالة اتساق مع متطلبات تطوير العو

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن أســــاس العولمــــة الاقتــــصادية يتمثــــل فــــي تبنــــي   

ُويطلـق . وتطوير نظام اقتصاد السوق مـن جانـب معظـم أعـضاء المجتمـع الـدولي
وبعــد اكتمــال المرحلــة الــسابقة بالنــسبة . علــى هــذا الأســاس إصــلاح الجيــل الأول

ح الجيـل الثـاني والمتمثلـة فـي لمعظم أعضاء المجتمع الدولي، بدأت مرحلة إصلا

تبنـــي أطـــر وقواعـــد قانونيـــة ملائمـــة وقـــادرة علـــى إبـــراز إمكانـــات صـــندوق النقـــد 

ــــة ــــدولي، ومنظمــــة التجــــارة العالمي ــــدولي، والبنــــك ال ــــسة للإطــــار : ال الأركــــان الرئي

  .القانوني للمسائل المالية والنقدية والتجارة العالمية على المستوى الدولي

ار الـــدولي، يعتبـــر كـــل مـــن المركـــز الـــدولي لتـــسوية وفـــي مجـــال الاســـتثم  

ـــــة ضـــــمان الاســـــتثمار متعـــــدد الأطـــــراف )ICSID)1منازعـــــات الاســـــتثمار   ووكال

MIGA)2(ويــستهدف .  أبـرز المنظمـات الدوليــة المنخرطـة فـي مــسائل الاسـتثمار

 
ـــى أن )1(  قـــد أنـــشئ بواســـطة الاتفاقيـــة الخاصـــة بتـــسوية منازعـــات ICSID تجـــدر الإشـــارة إل

  ).1966(لاستثمار  بين الدول ومواطني الدول الأخرى ا
ً طبقـــــا للاتفاقيـــــة المنـــــشئة لوكالـــــة ضــــــمان - كمـــــساعد للبنـــــك الـــــدولي-MIGA أنـــــشئت )2(

  .1985 أكتوبر 11الاستثمار متعدد الأطراف التي دخلت حيز النفاذ في 
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المركــز الــدولي لتــسوية منازعــات الاســتثمار الــدولي مــن خــلال تــسوية المنازعــات 

أمـا هـدف وكالـة ضـمان الاسـتثمار . مضيفة ومواطني الـدول الموقعـةبين الدول ال

ً فيتمثـــل أيـــضا فـــي تـــسهيل الاســـتثمار الـــدولي، لاســـيما MIGAمتعـــدد الأطـــراف 
إلا أن هـذه الوكالـة تـسعى لتحقيـق . الاستثمار الأجنبي المباشر في الـدول الناميـة

ة المرتبطــة هــدفها مــن خــلال تقــديم ضــمانات أو تأمينــات للمخــاطر غيــر التجاريــ

ــــة ــــى ذلــــك تقــــدم . بالاســــتثمار الأجنبــــي المباشــــر فــــي الــــدول النامي وبالإضــــافة إل

المعاهـــدات الثنائيـــة بـــشأن حمايـــة الاســـتثمار والمنظمـــات الإقليميـــة مثـــل الاتحـــاد 

 -الأوروبي، ومنطقة التجارة الحـرة لـشمال أمريكـا، ورابطـة دول جنـوب شـرق آسـيا

ًإطارا قانونيا لأنشطة الاستثمار ا كمـا تعتبـر الاتفاقيـة العامـة بـشأن التجـارة . لدوليً

 والاتفاقيــــة بــــشأن الجوانــــب التجاريــــة المرتبطــــة بحقــــوق (GATS)فــــي الخــــدمات 

 ذات آثـار - المبرمتين في ظل منظمة التجـارة العالميـة-TRIPSالملكية الفكرية 

ــــة المرتبطــــة  ــــب التجاري ــــب اتفاقيــــة الجوان ــــدولي وتتطل ــــى الاســــتثمار ال مباشــــرة عل

جراءات الاســــتثمار المبرمــــة فــــي دولــــة أورجــــواي مــــن أعــــضاء منظمــــة التجــــارة بـــإ

ًالعالميـــة تبنـــي مبـــدأ الـــشفافية والتخلـــي تـــدريجيا عـــن الإجـــراءات والـــسياسات التـــي 
ويبــــين، مــــن كــــل ذلــــك، أن أثــــر منظمــــة التجــــارة . تعــــوق مبــــدأ المعاملــــة الوطنيــــة

ًالعالمية على الاستثمار الدولي يبدو كبيرا جدا ًك أن ذلك كله يبدو ضروريا ولاش. ً
  .لتأسيس إطار للاستثمار المتعدد الأطراف



 وليد محمد رضا السيد مصطفى الشناوى/ .د
 

635  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

                                

  المطلب الثانى
  ظهور أشكال مختلفة من التعاون الدولى

 مفهومة بالمعنى الواسع باعتبارها مجموعة من الإجراءات أو -أدت العولمة  

 ، بــصورة متزايــدة، فــي مجــالات)1( إلــى اعتمــاد متبــادل-الترتيبــات العــابرة للحــدود

الاقتــصاد، والبيئــة، والاتــصالات، والأمــن، وحقــوق الملكيــة الفكريــة، : متعــددة مثــل

     .)2(والصحة، وغيرها من المجالات الأخرى

وتتمثل الاسـتجابة لهـذا الاعتمـاد المتزايـد، فـي بعـض الحـالات، فـي تبنـي   

إنشاء هيئات تنظيمية أو غيرها من أشكال التعاون مـن خـلال المعاهـدات الدوليـة 

  .  الشبكات غير الرسمية العابرة للحدود الوطنيةأو

وهكذا، سينصب التركيز، في هذه الدراسة، على هذا الجانب مـن جوانـب   

العولمــة المتمثــل فــي تــدويل عمليــة وضــع القواعــد القانونيــة أو فــي تــدويل الــسلطة 

  .)the internationalization of lawmaking processes)3التشريعية

 
(1) Robert Keohane & Joseph S. Nye, Power and Interdependence 7-8 

(Longman 2001). 
(2) "Over the past few decades (…)the internationalization or 

globalization of government in certain spheres, with an increasing 
number of issues being allocated to or addressed by international 
and supranational levels of authority", G. de Burca, Reappraising 
Subsidiarity’s Significance after Amsterdam, Harvard Jean Monnet 
Working Paper, 7/99, (2000). 

(3) To be sure, globalization might interchangeably refer to political, 
economic, and social processes that transcend national boundaries, 
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لوقــــت الحاضــــر، وجــــود طائفــــة واســــعة مــــن المعاهــــدات ُويلاحــــظ، فــــي ا  

ولكل من هذه المعاهـدات والمنظمـات . والمنظمات الدولية ذات الأهداف المختلفة

ٕهيئاتهــا وســلطاتها، وان كانــت جميعهــا تــسعى للتــأثير علــى مجــالات بالغــة التنــوع 
كثـر ويقـدم الاتحـاد الأوروبـي النمـوذج الأ. من التجـارة الدوليـة إلـى حقـوق الإنـسان

ًتقــدما وتميــزا فــي هــذا الــسياق فمــن المعلــوم أن الهــدف الــرئيس للاتحــاد الأوروبــي . ً

كـــان يتمثـــل، بحـــسب الأصـــل، فـــي إقامـــة ســـوق مـــشتركة والتوصـــل إلـــى تكامـــل 

  .اقتصادي

ًبيد أن سلطات الاتحاد الأوروبي تزايدت، مـع مـرور الوقـت، كمـا ونوعـا،    ً
 المـواطنين، لـيس فقـط باعتبـارهم ًعلى نحو يغطـي كثيـرا مـن المـسائل التـي تخـص

ً، ولكــن أيــضا فــي كثيــر مــن economic actorsقــائمين بالنــشاط الاقتــصادي 
 Sovereignوقــد ترتــب علــى تخويــل ســلطات ســيادية. جوانــب حيــاتهم المختلفــة

powers إلى هيئـات ومؤسـسات الاتحـاد الأوروبـي تقييـد سـلطات صـنع القـرارات 

لمجــالات التجاريــة والماليــة البحتــة، ولكــن لــدى الــدول الأعــضاء، لــيس فقــط فــي ا

الزراعـــة، والـــصيد، والنقـــل، وســـلامة : ًأيـــضا فـــي مجـــالات عـــدة بالغـــة التنـــوع مثـــل

  . وأمن الغذاء، وحماية المستهلك، والهجرة

 
as well as to the creation of international regimes and other forms 
of cooperation to regulate these processes (which is properly a 
response to globalization). 
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 the World Tradeًوكـذلك أيـضا، تـستهدف منظمـة التجـارة العالميـة   

Organization  (WTO)-مـستوى العـالمي فـي المجـال الاقتـصادي علـى ال- 

ٕتقليل الحواجز التي تعترض طريق التجارة الدولية وازالة الممارسات التمييزية بـين 
 . الدول

ومن المعلوم أن الاتفاقات المتبناة في إطار منظمـة التجـارة العالميـة تقيـد  

الـــــسياسات الوطنيـــــة، مـــــن نـــــواح متعـــــددة، فـــــي المجـــــالات ذات الـــــصلة بأهـــــداف 

ك، يــستهدف التقاضــي أمــام الهيئــة الاســتئنافية بمنظمــة بــل أكثــر مــن ذلــ. المنظمــة

 حـل - التـي تـصدر قـرارات ملزمـة-WTO Appellate Bodyالتجـارة العالميـة 

ًالمنازعـــات لـــيس فقـــط المتعلقـــة بالتجـــارة الدوليـــة، ولكـــن أيـــضا بعـــض المنازعـــات 
المتعلقــــة بالبيئــــة، وحمايــــة المــــستهلك، والــــصحة، والأمــــن القــــومي، وحتــــى حقــــوق 

 مثــــل منظمــــة الــــصحة -ًوهنــــاك أيــــضا بعــــض المنظمــــات الأخــــرى. )1(انالإنــــس

 - ومنظمــة العمــل الدوليــة the World Health Organization العالميــة 

 بـصورة غيـر -التي لها تأثير مهم ليس فقط على الأنظمة القانونية الوطنية ولكـن

ت مباشـــرة علـــى النـــاس، وذلـــك ســـواء كانـــت القـــرارات الـــصادرة عـــن هـــذه المنظمـــا

أم  ملزمة بصورة صارمة

 
(1) Markus Krajewski, Democratic Legitimacy and Constitutional 

Perspectives of WTO Law, 35 Journal of World Trade 167 (2001). 
(2) Jost Delbruck, Exercising Public Authority Beyond the State: 

Transnational Democracy and/or Alternative Legitimation 
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ُوبالإضـــافة إلـــى مـــا ســـبق، يلاحـــظ تزايـــد التعـــاون غيـــر الرســـمي العـــابر   
ُللحـــدود بـــين الـــسلطات الحكوميـــة، ممـــا أدى إلـــى بـــزوغ مـــا يطلـــق عليـــه الـــشبكات 

. )transnational government networks)1الحكوميـــة العـــابرة للحـــدود 

 في إطار المنظمات الدولية أو من خـلال ويمكن أن تقوم هذه الشبكات الحكومية

ً، بـــل يمكـــن أيـــضا تطـــور هـــذه executive agreementsالاتفاقيــات التنفيذيـــة 
  .)2(الشبكات بصورة تلقائية

ـــشبكات العـــابرة للحـــدود تـــضم    مـــن ذلـــك، علـــى ســـبيل المثـــال، أن هـــذه ال

ل شــبكات لــوزراء التجــارة فــي إطــار منظمــة التجــارة العالميــة، وكــذلك شــبكات مثــ

مجموعـــــة الثمانيـــــة الكبـــــار، ولجنـــــة بـــــازل، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن هـــــذه الـــــشبكات 

ــــسب بعــــض  لا ــــإن وجودهــــا اكت ــــات محــــددة، ف ــــى معاهــــدات أو اتفاقي تتأســــس عل

 فـي -ومن الملاحظ أن سـلطات وضـع القواعـد القانونيـة ليـست مخولـة. الاستقرار

كات، ولكــــن تقــــدم هــــذه الــــشب.  لأي هيئــــة دوليــــة مــــستقلة-إطــــار هــــذه الــــشبكات

ًبــــالأحرى، إطــــارا للــــسلطات الحكوميــــة للتعــــاون ومباشــــرة وظائفهــــا بالتنــــسيق مــــع 
وتـصدر هـذه الـشبكات مـدونات للـسلوك، وتوصـيات، ومبـادئ . السلطات الأجنبية

 
Strategies?, 10 Indiana Journal of Global Legal Studies 29, 35 
(2003). 

(1) This phenomenon has been identified and thoroughly explored by 
Anne-Marie Slaughter in several articles and ultimately a book: 
Anne-Marie Slaughter, A new World Order (Princeton University 
Press 2004). 

(2) Id. at 45-49. 



 وليد محمد رضا السيد مصطفى الشناوى/ .د
 

639  مجلة البحوث القانونية والإقتصادية

                                

وعلــى الــرغم مــن أن الأشــكال الــسابقة مــن التوصــيات والمبــادئ لا تعــد . تنظيميــة

ة ملحوظــــة، علــــى العمليــــة قواعــــد قانونيــــة ملزمــــة، فإنهــــا يمكــــن أن تــــؤثر، بــــصور

  .)1(التشريعية في الأنظمة الوطنية الداخلية

 في تسويغه لنشأة بعض الأنظمـة -وبصفة عامة، يذهب جانب من الفقه  

 إلــى أن قــدرة -الدوليــة وتخــصيص بعــض وظــائف الدولــة علــى المــستوى الــدولي

جــة الدولــة علــى أن تباشــر دورهــا، فــي الحكــم داخــل إقليمهــا، قــد تــم تقويــضها نتي

. )2(تزايد الاعتماد المتبادل في المجالات المختلفة، لاسـيما الـسياسية والاقتـصادية

ذلــك، أنــه إذا كانــت الــدول غيــر قــادرة علــى النهــوض بوظائفهــا وتحقيــق أهــدافها، 

ـــذلك، يمكـــن أن يتطلـــب التنظـــيم . فـــإن هـــذا العجـــز يقـــوض مـــشروعيتها ونتيجـــة ل

ً شــكلا مــن النــشاط يــستند إلــى الفعــال لــبعض الموضــوعات ذات الأهميــة الخاصــة
وبالمثل، تـسمح الـشبكات العـابرة للحـدود للحكومـات بـأن . )3(التعاون فوق الوطني

 
(1) See Id. at 168-195. Extensive empirical research in this area is still 

pending. 
(2) Robert O. Keohane, Sovereignty, Interdependence, and 

International Institutions, in Ideas and Ideals: Essays on Politics in 
Honor of Stanley Hoffmann 91, 92 (Linda B. Miller & Michael 
Smith eds. 1993): “It is now a platitude that the ability of 
governments to attain their objectives through individual action has 
been undermined by international political and economic 
interdependence”; Anne-Marie Slaughter, Sovereignty and Power 
in a Networked World Order, 40 Stanford Journal of International 
Law 283, 284 (2004). 

(3) Benedict Kingsbury, Nico Krisch & Richard B. Stewart, The 
Emergence of Global Administrative Law, 68 Law and 
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تحقــق، مــن خــلال التعــاون المتبــادل، مــا كانــت تحققــه، مــن قبــل، بــصورة منفــردة 

  .داخل حدودها الوطنية

 Coerciveويبــين ممــا ســبق، أنــه علــى الــرغم مــن أن ســلطات القهــر   

powers ومـن ثـم، فـإن . بقيت في أيدي الدول، فإن السلطة العامة قد تجزأت قد

ـــتم فـــي إطـــار عـــدد مـــن المحافـــل علـــى  ـــسياسي أضـــحت ت عمليـــة صـــنع القـــرار ال

  .)1(المستويات الدولية، وفوق الوطنية، والعابرة للوطنية

ومــــن الجلــــي أن هــــذه الأشــــكال المتنوعــــة مــــن صــــنع القــــرارات فــــي أطــــر   

في الغالب، بل يمكن أن يكون لها النصيب الأوفى فـي مستويات دولية تؤثر،  أو

ُوفـــي هـــذا الـــسياق، يـــشار إلـــى أن . تحديـــد مـــضمون القـــوانين والـــسياسات الوطنيـــة
بعــض القواعــد الوطنيــة لا تعــدو أن تكــون مجــرد إعــادة إنتــاج أو تطــوير للقــرارات 

ـــة ُالمتخـــذة داخـــل إطـــار الـــشبكات أو الأنظمـــة الدولي
 ويترتـــب علـــى ذلـــك، أن. )2(

 
Contemporary Problems 15, 16 (2005). 

(1) Jost Delbruck, Transnational Federalism: Problems and Prospects 
of Allocating Public Authority Beyond the State, 11 Indiana 
Journal of Global Legal Studies 31, 39 (2004): “The concept of 
public authority is not restricted to the exercise of enforcement 
powers.” 

(2) Delbruck, op. cit., 8, at 35-36: “Domestic law that appears to be 
genuinely ‘homemade’ is actually nothing but a rubberstamped 
regulation worked out at the level of IGOs.” For example, in the 
EU, many national norms merely reproduce what was established 
in EU directives or refer to the text of the directive itself. Sue 
Arrowsmith, Legal Techniques for implementing Directives: A 
Case Study of Public Procurement, in Lawmaking in The European 
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ُ لاســيما إذا كانــت الهيئــات الدوليــة قــد خولــت -انتــشار القواعــد التنظيميــة الدوليــة
ً يـشكل تقييـدا واضـحا لـسلطة الدولـة فـي صـوغ -سلطة وضع قواعد قانونية ملزمـة ً

ولــذلك، يمكــن القــول إن تــدويل عمليــة وضــع القواعــد . )1(وتنفيــذ الــسياسات العامــة

الـسلطة والتنظيمـات " أن هذه الأخيـرة تمثـل ًالقانونية تشكل تحديا للسيادة، باعتبار

  .)2("والسياسات داخل حدود إقليم معين، وبالتالي حكم هذا الإقليم

ًوتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن التطـــورات الـــسابقة تـــشكل تحـــديا للـــسيادة، ســـواء   
شاركت الدولة في هذه الأنظمـة الدوليـة أم رفـضت الانخـراط فـي الجهـد الجمـاعي 

 -بــل فــي الجهــود الدوليــة فــي هــذا المجــال. لمــستوى الــدوليلــصنع القــرارات علــى ا

ــدا أكبــر للــسيادة، لأن الدولــة تكــون، فــي هــذه الحالــة، عرضــة لفقــدان  ًيــشكل تهدي
سيطرتها، وذلك لعدم قدرة الدولة على أن تـنظم، بـصورة منفـردة، الموضـوعات أو 

ة مباشـرة المسائل التـي تتطـور خـارج حـدود الدولـة أو بـصورة عـابرة للحـدود كنتيجـ

ً الـــذي يتـــضمن تـــداولا للإنتـــاج، والـــصفقات -ويعتبـــر الاقتـــصاد العـــالمي. للعولمـــة
 الدول على التحكم ة أوضح مثال يبين كيف تقوض العولمة قدر-المالية، والتجارة

 
Union 491 (Paul Craig & Carol Harlow eds. 1998). 

(1) One might distinguish between sovereignty and autonomy. David 
Held, Democracy And The Global Order 100 (Stanford University 
Press): “Sovereignty refers to the entitlement of a state to rule over 
a bounded territory, while autonomy denotes the actual power a 
nation-state possesses to articulate and achieve policy goals 
independently.” The argument here is that globalization and the 
proliferation of international regimes have an impact upon both. 

(2) DAVID HELD, MODELOS DE DEMOCRACIA 382 (Alianza 2002) [author’s 
translation]. 
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ُبــل أكثــر مــن ذلــك، يلاحــظ أن . )1(فــي مــستقبلها، لاســيما فــي المجــال الاقتــصادي
 تحـاول مـلء الفـراغ الناشـئ عـن private actorsالفـاعلين أو الجهـات الخاصـة 

تراجع دور الدولة من خلال تطوير قواعد تنظيمية عابرة للحدود على نحو يـشكل 

ويقـدم . )2(حوافز لبلوغ درجة أكبر مـن التنـسيق فـي الـسياسات التـي تـتم صـياغتها

القــانون الــدولي والأشــكال الأخــرى مــن التنــسيق العــابر للحــدود أدوات لتنظــيم هــذه 

  .راتالتطو

ًوفي ظـل التحـولات الـسابقة، لـم يعـد بالإمكـان فهـم الـسيادة طبقـا للنمـوذج   
 هــذا المفهــوم الــذي يــؤطر كــل الــسلطة العامــة - الأمــة-المفــاهيمي الحــديث للدولــة

ــــة ــــة، . داخــــل حــــدود الدول ــــسلطة العامــــة للتجزئ ًوتبعــــا لهــــذا التطــــور، خــــضعت ال
 تجــاوز -forumsيات ُوأضــحت وظــائف الدولــة تمــارس فــي عــدة محافــل أو منتــد

علـى أن هـذه التحـولات لـم .  بالتعـاون مـع الـسلطات العامـة الأخـرى-حدود الدولـة

ذلك، أن الـدول . تذهب إلى حد اختفاء الدولة وحلول الهيئات فوق الوطنية محلها

 
(1) Id. at 383-385. 
(2) One of the effects of globalization has been the blurring of the 

private/public distinction. The role of private actors in international 
lawmaking will be further analyzed by my colleagues on this panel. 
This raises particular problems for global governance. Slaugher, 
op. cit., 9, at 10: “We need global rules without centralized power 
but with government actors who can be held to account through a 
variety of political mechanism. These government actors can and 
should interact with a wide range of non-governmental 
organizations (NGOs), but their role in governance bears distinct 
and different responsibilities.” 
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ًانخرطـت بنفــسها، وان لـم يكــن الأمــر مقـصورا عليهــا، فــي تعزيـز وتطــوير القــانون  ٕ
 إلـى أنـه Saskia Sassenومـن هنـا يـذهب الأسـتاذ . )1(الدولي بأشـكاله المختلفـة

ًبــدلا مــن تآكــل الــسيادة نتيجــة للعولمــة والمنظمــات فــوق الوطنيــة، فإنهــا تخــضع، "
  .)2("فى الحقيقة، للتحول

وٕاذا كــــان مــــن المعلــــوم وجــــود تطــــابق، مــــع مــــيلاد الدولــــة الحديثــــة، بــــين   

فقـد ترتـب علـى . وطني للدولـةالـسلطة العامـة والإقلـيم الـ(...)  باعتبارهـا -السيادة

تـــدويل وضـــع القواعـــد القانونيـــة، حـــدوث تغيـــر جزئـــي فـــي الموضـــع الـــذي تـــشغله 

مــستويات  الــسلطة العامــة، وبالتــالي إعــادة تموضــع لهــذه الــسلطة فــي مواضــع أو

  .)3(أخرى

ِومـــؤدى مـــا تقـــدم، أن ســـلطة الدولـــة لـــم تـــنمح بالكليـــة، ولكنهـــا خـــضعت،   

ُتموضع، بحيث أضـحت وظـائف الدولـة تمـارس، لـيس ٕبالأحرى، للتجزئة واعادة ال

 
(1) SASKIA SASSEN, LOSING CONTROL? SOVEREIGNTY IN AN AGE OF 

GLOBALIZATION 29 (Columbia University Press): “The state itself has 
been a key agent in the implementation of global processes, and it 
has emerged quite altered by this participation.” 

(2) Id. at 31. 

ً وتأكيدا لذلك، يذهب بعض الفقه إلى أنه رغم بقـاء الـسيادة كـسمة للنظـام، فإنهـا تتموضـع، )3(
الأنظمــة : مــن ذلــك، علــى ســبيل المثــال. فــي الوقــت الحــالي، فــي مــساحات مؤســسية عــدة

مثـــل (ً البازغـــة حـــديثا، المنظمـــات فـــوق الوطنيـــة الجديـــدة القانونيـــة الخاصـــة العـــابرة للحـــدود
ــــة ) منظمــــة التجــــارة العالميــــة وهيئــــات الاتحــــاد الأوروبــــي ومــــدونات حقــــوق الإنــــسان الدولي

  .المتنوعة
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ًفقط في أطر أو مـستويات مختلفـة، ولكـن أيـضا بطـرق مختلفـة، كمـا أسـفرت هـذه 
وقـد تجلـت . التحولات عن ضبابية متزايدة تكتنف حدود وضع الـسياسات الوطنيـة

ُتحــول الظــروف التــي تتخــذ فيهــا القــرارات الــسياسية، وتغيـــر : هــذه التطــورات فــي
المؤســسي والتنظيمــي الــذي توضــع فــي ظلــه الــسياسات الوطنيــة، وتطــور الــسياق 

  .)1(الأطر القانونية والممارسات الإدارية للحكومات

ويبين مما سبق، أن العولمة قد أسفرت عن تحولات عدة، ليس فقط  فـي   

وكـان مـن أثــر ذلـك تغيـر نطــاق . ًالدولـة الحديثـة، ولكـن أيــضا فـى القـانون الــدولي

أضـحت : ومن مظاهر هذه التحولات، علـى سـبيل المثـال. ن الدوليوهياكل القانو

ًالمعاهـــدات الدوليـــة تـــنظم موضـــوعات ومـــسائل كـــان يـــتم تنظيمهـــا، تقليـــديا، علـــى 
ــــة للهيئــــات الدوليــــة  المــــستوى الــــوطني، كمــــا تــــم تقويــــة نوعيــــة الــــسلطات المخول

ســــسة ُوبالإضــــافة إلــــى ذلــــك، يلاحــــظ اتجــــاه متزايــــد نحــــو مأ. والمنظمــــات الدوليــــة

وفي نفس الوقت، تكثف التعاون . )2(وتنسيق اتخاذ القرارات على المستوى الدولي

كمــــا تنــــوع . نتيجــــة لانتــــشار مزيــــد مــــن الــــشبكات العــــابرة للحــــدود غيــــر الرســــمية

وفـــي إطـــار . الفـــاعلون المنخرطـــون فـــي صـــنع الـــسياسات علـــى المـــستوى الـــدولي

ى الثـــاني وأعـــضاء مـــن الـــسلطة التنفيذيـــة، حـــل الـــوزراء والموظفـــون مـــن المـــستو

 
(1) David Held, Models Of Democracy, op. cit., at 135. 
(2) Christian Walter, Constitutionalizing (Inter)national Governance – 

Possibilities for and Limits to the Development of an International 
Constitutional Law, op. cit., at 175-183; David Held, Models Of 
Democracy, op. cit., at 386-388.  
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بــل أكثــر مــن ذلــك، أدت . الأجهــزة التنظيميــة المــستقلة محــل البعثــات الدبلوماســية

العولمـــة إلـــى تعزيـــز التنظـــيم العـــابر للحـــدود الـــذي تقـــوم بـــه طائفـــة متنوعـــة مـــن 

ُ، أو الــذي يتبنــى فــي ظــل ترتيبــات ذات )1(الفــاعلين المنتمــين إلــى جهــات خاصــة
وقد أدت . )2(الحكوميين والفاعلين غير الحكوميين بين الفاعلين -طبيعة مختلطة

كل هذه التحـولات إلـى أن أضـحى إنتـاج أو صـياغة القـانون الـدولي غيـر مركـزي 

decentralized)3(.  

ونتيجــة للتحــولات والتطــورات الــسابقة، خــضعت ســلطات الدولــة للتجزئــة،   

ا وكمـــ. ُوأضـــحت هـــذه الـــسلطات تمـــارس فـــي نطاقـــات أو علـــى مـــستويات متعـــددة

خــضعت الــسلطة العامــة للتجزئــة أو الانقــسام علــى هــذا النحــو، كــذلك كــان الحــال 

وبالتــالي، إذا تــم التركيــز علــى الفــروع المتمــايزة المكونــة . )4(بالنــسبة للدولــة ذاتهــا

ً بــدلا مــن التركيــز علــى الدولــة باعتبارهــا -للدولــة التــشريعية والتنفيذيــة والقــضائية
ن، بوضـــــوح، أن تجزئـــــة الوظـــــائف العامـــــة،  ســـــيبي-وحـــــدة غيـــــر قابلـــــة للانقـــــسام

 
(1) Christian Walter, Constitutionalizing (Inter)national Governance – 

Possibilities for and Limits to the Development of an International 
Constitutional Law, op. cit., at 186-187; Kingsbury, Krisch & 
Stewart, op. cit., 13, at 22-23. 

(2) Kingsbury, Krisch & Stewart, op. cit., 13, at 22. 
(3) Walter, op. cit., 4, at 188, arguing that the international legal order 

becomes decentralized. 
(4) Anne-Marie Slaughter, The Real New World Order, 76 Foreign 

Affairs 183, 184 (1997): “The state is not-disappearing, it is 
disaggregating into its separate, functionally distinct parts.” 
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دوليـة، وفـوق وطنيـة، وعـابرة للحـدود : وتقسيمها، وتوزيعها على مـستويات متعـددة

الوطنيــة قــد أدى إلــى نتــائج متعــددة، لعــل مــن أبرزهــا تقويــة الــسلطة التنفيذيــة فــي 

 تبـدو -ولذلك، يمكن القول إننا نـشاهد ظـاهرة مزدوجـة. مواجهة السلطة التشريعية

 تتمثل في تقـسيم سـلطات الدولـة وتوزيعهـا علـى مـستويات -ًاقضة فقط ظاهريامتن

-reوفــي المقابــل، إعــادة تركيــز لهــذه الــسلطات داخــل الــسلطة التنفيذيــة . متعــددة

centralization of power in the executive.  
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  المبحث الثاني
 تحول وتوسع نطاق السلطة التنفيذية

ً، تقليــــديا، بــــدور رئــــيس فــــي وضــــع القواعــــد كانــــت الــــسلطة التنفيذيــــة تتمتــــع  
ًومن المهم هنا فهم كيف أصاب التحـول كـلا مـن . القانونية على المستوى الدولي

وضــع القواعــد القانونيــة علــى المــستوى الــدولي والنــشاط التقليــدي للــسلطة التنفيذيــة 

علــــى نحــــو أدى، فــــي النهايــــة، إلــــى تعزيــــز قــــدرة الــــسلطة التنفيذيــــة علــــى صــــوغ 

  . ت الوطنيةالسياسا

ًونظرا لأن وضع القواعد القانونية على المستوى الدولي  لم يعـد مقـصورا    ً
على المعاهدات الدولية التقليديـة التـي تتفـاوض بـشأنها البعثـات الدبلوماسـية، فـإن 

ًتدويل عملية وضع القواعد القانونية قد قدم فرصا جديدة لنشاط السلطة التنفيذية، 
اغبــة فــي الانخــراط فــي النــشاط الجمــاعي الــدولي لاتخــاذ إذا كانــت هــذه الأخيــرة ر

  .القرارات أو وضع القواعد على المستوى الدولي

ولبيــان كيــف تحــول نــشاط الــسلطة التنفيذيــة علــى نحــو أدى، فــي النهايــة   

إلى تعزيز دور هذه الأخيرة في مواجهة السلطة التشريعية، سنحاول إلقـاء الـضوء 

  :على المجالات الثلاثة الآتية

  .التعاون من خلال الأنظمة الدولية والشبكات الأخرى العابرة للحدود الوطنية -

 .اتخاذ القرارات السياسية داخل المنظمات الدولية -
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 .تطبيق القواعد الدولية داخل الأنظمة القانونية الوطنية -

وتكـــشف دراســـة هـــذه المجـــالات الثلاثـــة كيـــف أدت العولمـــة إلـــى تـــشويه   

  .السلطات التقليدية، لاسيما السلطتين التنفيذية والتشريعيةالتوازن الدستوري بين 

  المطلب الأول
 خلق أنظمة دولية وشبكات عابرة للحدود الوطنية

ًكـــــان وضـــــع المعاهـــــدات يعتبـــــر، تاريخيــــــا، ســـــلطة ســـــيادية للملـــــك تــــــرتبط   
ـــسيادة قـــد انتقلـــت. )ius belli)1بـاختـــصاصه بـــشن الحـــرب   نتيجـــة -بيـــد أن ال

ولـذلك، .  مـن الملـك إلـى الـشعب- في نهايـة القـرن التاسـع عـشرللثورات التحررية

فإن الدساتير الحديثة تخول سلطة إبرام المعاهـدات إلـى الـسلطة التنفيذيـة باعتبـار 

هـــذه الأخيـــرة هـــي الممثلـــة للدولـــة، بينمـــا تتطلـــب هـــذه الدســـاتير تـــدخل البرلمـــان 

خل النظـام القـانوني للتصديق على هذه المعاهدات أو لإعطائها قوة نفاذ ملزمة دا

ًومن هـذه الزاويـة، يمكـن القـول إن موافقـة البرلمـان تعـد شـرطا أساسـيا . )2(الوطني ً

 
(1) Peter Haggenmacher, Some Hints on the European Origins of 

Legislative Participation in the Treaty-making Function, 67 
CHICAGO-KENT LAW REVIEW 313, 318 (1991). 

 parliamentary  تجѧѧѧدر الإشѧѧѧارة إلѧѧѧى أنѧѧѧه يلѧѧѧزم التمييѧѧѧز بѧѧѧين الموافقѧѧѧة البرلمانيѧѧѧة )2(
approvalى المѧѧѧѧصديق علѧѧѧѧة بالتѧѧѧѧاج المتعلقѧѧѧѧين إدمѧѧѧѧة، وبѧѧѧѧن ناحيѧѧѧѧة مѧѧѧѧدات الدوليѧѧѧѧعاھ

incorporationرىѧة أخѧن ناحيѧك أن .  ھذه المعاھدات في النظام القانوني الوطني مѧذل
ً شرطا للتصديق ، وبالتѧالي لإلѧزام الدولѧة - عندما تكون متطلبة-الموافقة البرلمانية تعتبر

 تѧѧستھدف إكѧѧساب ھѧѧذه أمѧѧا الإدمѧѧاج فيѧѧشير إلѧѧى تلѧѧك الطائفѧѧة مѧѧن الإجѧѧراءات التѧѧي. ًدوليѧѧا
وتفѧѧسير ذلѧѧك أن الأثѧѧر الملѧѧزم للمعاھѧѧدات داخѧѧل النظѧѧام . المعاھѧѧدات قѧѧوة ملزمѧѧة داخليѧѧة

ً تشريعا وطنيѧا خاصѧا للѧنص علѧى إدمѧاج ھѧذه - أو لا يتطلب-القانوني الوطني قد يتطلب ً ً
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  .لضمان المشروعية الديمقراطية للمعاهدات الدولية

وفيمــا يتعلــق بالتــصديق علــى المعاهــدات الدوليــة، فــإن الموافقــة البرلمانيــة   

قـد تكـون مقـصورة، فقـط، علـى قد تكـون متطلبـة بالنـسبة لكـل أنـواع المعاهـدات، و

تكامـــل الدولـــة، : المعاهـــدات التـــي تـــنظم موضـــوعات معينـــة مثـــل تلـــك التـــي تـــنظم

فــــــرض أعبــــــاء ماليــــــة، الأنــــــشطة ذات الطبيعــــــة العــــــسكرية أو التجاريــــــة أو تلــــــك 

وقد يتطلب التصديق على . )1(ًالمعاهدات التي تتطلب تعديلا في القانون الوطني

وبــصفة عامــة، . الــدول، موافقــة برلمانيــة صــريحةالمعاهــدات الدوليــة، فــي بعــض 

يمكن القول إن الدول التي تتطلب موافقة برلمانية، أثناء إجراءات التـصديق علـى 

، بمـا يعنـي أن المعاهـدات dualistًالمعاهدات، تميل إلـى أن تكـون دولا مزدوجـة 

طني، الدوليــة لا يكــون لهــا فــي هــذه الحالــة قــوة ملزمــة داخــل النظــام القــانوني الــو

. حتــى يــتم إدمــاج هــذه المعاهــدات فــي النظــام الــداخلي مــن خــلال تــشريع خــاص

لمـنح المعاهـدات  ً لإلـزام الدولـة دوليـا أو- مـن الناحيـة الدسـتورية-وبالتالي، يجـب

ولــذلك، يمكــن . الدوليــة قــوة ملزمــة فــي النظــام القــانوني الــوطني، تــدخل البرلمــان

  .Sharedاسمة النظر إلى هذا التدخل باعتباره سلطة متق

ً إليهـا آنفـا، فـإن التـدخل البرلمـاني المـشارورغم هذه النصوص الدسـتورية   
ويرجـع ذلـك إلـى . ًفي إجـراء التـصديق علـى المعاهـدات يبـدو محـدودا فـي طبيعتـه

 
  .ًالمعاھدات، وذلك طبقا للقواعد القانونية السارية

لمملكѧѧة المتحѧѧدة، أن الحكومѧѧة تѧѧستطيع أن تѧѧشرع فѧѧى  مѧѧن ذلѧѧك، علѧѧى سѧѧبيل المثѧѧال، فѧѧى ا)1(
  .التصديق على المعاھدات الدولية، ما دام لا توجد معارضة برلمانية صريحة
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أن السلطة التنفيذية هي الجهـة المنـوط بهـا إجـراء المفاوضـات الـسابقة علـى إبـرام 

رام المعاهـــدات تخـــول، بـــصفة عامـــة، إلـــى وٕاذا كانـــت ســـلطة إبـــ. هـــذه المعاهـــدات

وزيـــر الـــشئون الخارجيـــة، فإنـــه مـــن الملاحـــظ تزايـــد مـــشاركة أعـــضاء آخـــرين مـــن 

  . ًالسلطة التنفيذية تبعا لنوع المعاهدة محل التفاوض

وهكـــذا تــــتم عمليــــة إعــــداد مــــشروع المعاهـــدة، مــــن خــــلال التفــــاوض بــــين   

ا للعملية التـشريعية، فـإن إعـداد ًوخلاف. السلطات الحكومية، خلف الأبواب المغلقة

ومـع . مشروعات المعاهدات الدولية لا يفسح المجـال لأي نـوع مـن الرقابـة العامـة

ذلــك، قــد تلجــأ الحكومــات، فــي بعــض الأحيــان، لاستــشارة البرلمــان، بطريقــة غيــر 

. )1(علــى أن هــذه الممارســة تختلــف مــن دولــة لأخــرى. رســمية، أثنــاء المفاوضــات

ة إجراء المفاوضات السابقة على إبرام المعاهدات تتـسم بالـسرية والحقيقة أن مرحل

 أحــد أوجــه النقــد - الــسرية ونقــص الــشفافية-وتعتبــر هــذه الــسمة. ونقــص الــشفافية

   .)2(المهمة التي توجه إلى هذه المرحلة السابقة على إبرام المعاهدات

 
(1) See Stefan A. Riesenfeld & Frederick M. Abbott, Foreword: 

Symposium on Parliamentary Participation in theMaking and 
Operation of Treaties, 67 Chicago-Kent Law Review 293, 303 
(1991). 

(2) Lars Hoffmann, The Convention on the Future of Europe - 
Thoughts on the Convention-Model, Jean Monnet Working Paper 
11/02, 11 (New York School of Law 2002). The EU Charter of 
Fundamental Rights (2000) and the EU Constitution (2004) were 
drafted by a newly created “convention,” which included national 
and European parliamentary representatives. This convention 
drafted the texts that were later discussed by the representatives of 
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حــــظ أن ُوفيمـــا يتعلــــق بالموافقـــة البرلمانيــــة علــــى المعاهـــدات الدوليــــة، يلا  

المناقشات البرلمانية التي تـتم فـي هـذا الـسياق لا تتـسم بالدقـة أو العنايـة كمـا أنهـا 

وبالإضــافة . لا تتطــرق إلــى كثيــر مــن الجوانــب الموضــوعية فــي تلــك المعاهــدات

ًإلــى ذلــك، يبــدو الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بالمفاوضــات محــدودا بــصورة 
ــــش ــــل ب ــــرة، ولــــذلك لا يعــــرف إلا القلي ــــاء ُكبي ــــي كانــــت مطروحــــة أثن ــــدائل الت أن الب

ومــن المعلــوم أن المعاهــدات تعــرض علــى البرلمانــات حالمــا يــتم . )1(المفاوضــات

اقبلهـا أو "ولذلك، تكشف الممارسة العملية أن خيـار . تبنيها على المستوى الدولي

يحـــــد، بـــــصورة كبيــــــرة، مـــــن اســـــتقلال البرلمــــــان فـــــي تعـــــديل الــــــشروط " ارفـــــضها

وتفـسير ذلـك، أن إدخـال تعـديلات علـى . لمعاهـدات أو رفـضهاالموضوعية لهـذه ا

  .ًالمعاهدات من جانب البرلمان ليس مسموحا به

علــى أنــه بمقــدور البرلمانــات أن تقــرن موافقتهــا علــى المعاهــدات بوصــف   

على أن هـذه . )2(معين من خلال إدراج بعض التحفظات أو الإعلانات التفسيرية

ًلأن كـلا مـن شـروط المعاهـدة والقـانون الـدولي العـام ًالإمكانية تبدو محدودة جـدا، 
   .)3(غرض المعاهدة تتسق مع موضوع أو تحظر التحفظات التي لا

 
the member states in the Intergovernmental Conference. 

(1) Eyal Benvenisti, Exit and Voice in the Age of Globalization, 98 
Michigan Law Review 167, 200 (1999). 

(2) Riesenfeld & Abbott, op. cit., 36, at 307. 
(3) Article 19 (c) Vienna Convention. 
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ولذلك، يذهب بعض الكتاب إلـى أن الموافقـة البرلمانيـة تظهـر، فـي كثيـر   

   .)1(من الأحيان، كما لو كانت مجرد طابع يتم لصقه على المعاهدة

شف الواقــــــع العملــــــي عــــــن أن النطــــــاق وبالإضــــــافة إلــــــى مــــــا ســــــبق، يكــــــ  

الموضــــوعي للمعاهــــدات الدوليــــة يتــــسع، بخطــــى ثابتــــة، ليطــــال قطاعــــات كانــــت 

ــــة ــــة الوطني ــــوم أن . محجــــوزة، فيمــــا ســــلف، للأنظمــــة القانوني ــــه مــــن المعل ــــك أن ذل

ًالمعاهـــدات الدوليـــة كانـــت تقتـــصر، تقليـــديا، علـــى المـــسائل التـــي تعكـــس مـــصلحة 
انـــت هـــذه المـــسائل تتمثـــل، بـــصفة أساســـية، فـــي مـــشتركة للـــدول ذات الـــسيادة، وك

أمــا . )2(المــسائل العــسكرية والحــدود، أو المــسائل ذات الطبيعــة الإداريــة أو الفنيــة

فــي الوقــت الحاضــر فقــد تطلــب الاعتمــاد المتبــادل، بــصورة متزايــدة، بــين الــدول، 

ً تنظيمــــا دوليــــا وتعاونــــ-وتعقــــد المــــشكلات الاقتــــصادية والــــسياسية والاجتماعيــــة ً ا ً

ًمــستمرا بــصدد كثيــر مــن الموضــوعات التــي تــشكل، فيمــا مــضى مجــالا محجــوزا  ً ً
وقـد أدت هـذه التحـولات إلـى . الحقوق الأساسية حماية المستهلك أو: للمشرع مثل

تعزيز قدرة السلطة التنفيذية على صياغة السياسات الوطنيـة تحـت سـتار سـلطتها 

  .في إبرام المعاهدات الدولية

 
(1) In those countries in which international treaties are hierarchically 

superior or cannot be derogated or amended by law, the executive 
may constrain in this way the legislative capacity of (present and 
future) parliaments. 

(2) Christian Walter, Constitutionalizing (Inter)national Governance – 
Possibilities for and Limits to the Development of an International 
Constitutional Law, op. cit., at 29. 
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ًدات الدوليــة المعروفــة تقليــديا، تطــورت أشــكال جديــدة وٕالــى جانــب المعاهــ  
من التعاون غير الرسـمي بـين المـوظفين الرسـميين مـن خـلال طائفـة بالغـة التنـوع 

ًومعنى ذلك أن الأمـر لـم يعـد مقـصورا علـى . من الشبكات العابرة للحدود الوطنية
مــــات المفاوضــــات الــــسابقة علــــى إبــــرام المعاهــــدات التــــي يــــتم إجراؤهــــا مــــع الحكو

 التـــابعون للـــسلطة التنفيذيـــة، فـــي -وهكـــذا، يـــشارك الموظفـــون الرســـميون. الأخــرى

الوقت الحاضر، في الشبكات العابرة للحـدود الوطنيـة للحـصول علـى المعلومـات، 

وتعزيـــز تنفيـــذ القواعـــد الوطنيـــة والدوليـــة، وتقويـــة التنـــاغم التنظيمـــي بـــشأن طائفـــة 

ينتمــي المــشاركون فــي هــذه الــشبكات، وكمــا تقــدم القــول، . )1(واســعة مــن المــسائل

بصفة اساسـية، إلـى الـسلطة التنفيذيـة، مثـل الرؤسـاء ورؤسـاء الحكومـات كمـا هـو 

الحـــال بالنـــسبة لاجتماعـــات مجموعـــة الثمانيـــة الكبـــار، الـــوزراء ولـــيس فقـــط وزراء 

 كمــا -ًالخارجيــة، ولكــن أيــضا وزراء الزراعــة، التعلــيم، العــدل، الاقتــصادي، العمــل

بالنـــسبة لمجلـــس الـــسوق المـــشتركة أو مجلـــس الـــوزراء التـــابع للاتحـــاد هـــو الحـــال 

الأوروبي، أو أعـضاء الأجهـزة التنظيميـة المـستقلة كمـا هـو الحـال بالنـسبة للبنـوك 

ويبـين مـن ذلـك، أن البرلمانـات قـد تـم تجاوزهـا أو نحيـت . المركزية في لجنة بازل

  .ًجانبا في هذا السياق

 إلــــى وجــــود بعــــض Anne. Marie Slaughterوتــــشير الأســــتاذة   

الـــشبكات التـــشريعية العبـــارة للحـــدود الوطنيـــة، ولكنهـــا تعتـــرف بـــأن هـــذه الـــشبكات 
 

(1) Slaughter, op. cit., 9, at 7, 51-61. 
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ـــة ـــر فعال ـــة وغي ـــشريعية ونقـــص . )1(مازالـــت قليل ـــشبكات الت ـــة عـــدد ال ويمكـــن رد قل

من الصعب إيجاد شركاء من الـدول الأخـرى : فعاليتها إلى أسباب متنوعة ما يلي

صالح المــراد تمثيلهــا، نقــص الخبــرة الفنيــة لــدى الممثلــين نتيجــة تنــوع واخــتلاف المــ

البرلمانية في بعض المجالات المعنية، وفي المقابل يؤدي تـوافر هـذه الخبـرة لـدى 

قـصر مـدة العـضوية يقلـل الحـافز لـدى . التنفيذيين إلى تطوير الـشبكات الحكوميـة

رلمــانيين أعــضاء البرلمــان للــدخول فــي تعــاون طويــل المــدى مــع نظــرائهم مــن الب

  .)2(ًالأجانب الذي يتغيرون أيضا على فترات قصيرة

 
(1) Id. at 104-105. 
(2) Id. at 105. 
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  المطلب الثانى
 صنع القرارات داخل إطار المنظمات الدولية 

 -ًيمكــن القــول إن واحــدا مــن أبــرز التحــولات التــي شــهدتها الــساحة العالميــة  

 تتمثـــل فـــي إنـــشاء مؤســـسات دوليـــة مخولـــة -لاســـيما منـــذ الحـــرب العالميـــة الثانيـــة

ويبــدو هــذا التحــول أوضــح مــا يكــون فــي . )1(نــي قواعــد وقــرارات ملزمــةســلطة تب

ــــصادر مــــن مؤســــسات الاتحــــاد  إطــــار الاتحــــاد الأوروبــــي حيــــث يعــــد التــــشريع ال

ًالأوروبي قابلا للتطبيق المباشر على المواطنين في الدول الأعضاء في الاتحاد، 
شـك أن تخويـل ولا. كما يعتبـر هـذا التـشريع فـي مرتبـة أعلـى مـن التـشريع الـوطني

 إلـــى تلـــك المؤســـسات يـــشكل - لاســـيما التـــشريعية منهـــا-هـــذه الـــسلطات الواســـعة

ًتحديا كبيرا للسيادة الوطنية بمفهومها التقليدي ً.  

ً حلـــــولا لهـــــذه -ً وفقـــــا للمفهـــــوم الـــــسائد-ورغـــــم أن هـــــذه التحـــــولات تـــــشكل  
تها المؤســـسات الجديـــدة محـــل الدولـــة، فـــإن الـــسلطة التنفيذيـــة مازالـــت تحـــتفظ بقـــدر

 
 the Andean مـــــن ذلـــــك، علـــــى ســـــبيل المثـــــال، فـــــي إطـــــار الاتحـــــاد الأوروبـــــي )1(

Communityًأيـــضا يمكـــن الإشـــارة إلـــى أن . ، منظمـــة الـــصحة العالميـــة، الأمـــم المتحـــدة
بعــض المعاهــدات قــد نــصت علــى إنــشاء محــاكم ينــاط بهــا إنفــاذ بنــود هــذه المعاهــدات أو 

وهـذا هـو الحـال بالنـسبة . القرارات الصادرة من المؤسسات المنشئة في ظل هذه المعاهـدات
 إطـــار الاتحـــاد الأوروبـــي، محكمـــة الأوروبيـــة  المنـــشأة فـــيECJلمحكمـــة العـــدل الأوروبيـــة 

لحقوق الإنسان المنـشأة فـي ظـل الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان، أو الهيئـة الاسـتئنافية 
  .في ظل منظمة التجارة العالمية
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علـــى العمـــل، بـــصورة حاســـمة، علـــى المـــستوى فـــوق الـــوطني، بينمـــا الحـــال علـــى 

ًخلاف ذلك تماما بالنسبة للسلطة التـشريعية، حيـث تـم إضـعاف دور هـذه الأخيـرة 
  .بصورة ملحوظة أو أنها تفتقد لكل دور على الإطلاق

ًوتطبيقــــا لمــــا ســــبق، تــــنهض الحكومــــات الوطنيــــة للــــدول الأعــــضاء فــــي   
. وروبي بدور أساس في تشكيل الهيئات التشريعية الرئيـسة فـي الاتحـادالاتحاد الأ

 الـذي يتـولى تحديـد -European Councilومن ثم، يتشكل المجلـس الأوروبـي 

 مــــن رؤســــاء دول أو حكومــــات الــــدول الأعــــضاء فــــي -الــــسياسة العامــــة للاتحــــاد

ة  الــذي يعــد الهيئــ-Council of Ministersالاتحــاد ويتكــون مجلــس الــوزراء 

 مـن الـوزراء -الرئيسة المنـوط بهـا اتخـاذ القـرارات ويمثـل مـصالح الـدول الأعـضاء

ويتوقف تحديـد الـوزراء الممثلـين للـدول الأعـضاء علـى . الممثلين للدول الأعضاء

الزراعـــة، النقـــل، الـــشئون الاجتماعيـــة، : طبيعـــة المـــسائل المطروحـــة للبحـــث مثـــل

ن للــدول الأعــضاء لينــاط بهــا إعــداد وقــد تــم إنــشاء لجنــة الممثلــين الــدائمي. العــدل

وتتكـون هـذه اللجنـة مـن مـوظفين مـن مـستوى . الأعمال المطروحـة علـى المجلـس

  .أدنى من الوزراء

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن اللجنـــة الأوربيـــة تعـــد القـــوة المحركـــة فـــي العمليـــة   

ـــــراح  ـــــع بحـــــق اقت ـــــة تتمت ـــــك لأن اللجن ـــــي، وذل ـــــى المـــــستوى الأوروب ـــــشريعية عل الت

لــدول الأعــضاء فــي الاتحــاد تعــين أعــضاء هــذه اللجنــة قبــل معاهــدة مــشروعات ا

Nice أما في الوقت الحاضـر فيـدخل تعيـين أعـضاء اللجنـة . 2001 المبرمة في
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 المكـــون مـــن رؤســـاء دول وحكومـــات الـــدول -فـــي اختـــصاص المجلـــس الأوروبـــي

ومـع ذلــك، يمكــن القــول إن هــذا التعــديل .  مــن خــلال أغلبيــة مــشروطة-الأعـضاء

ً لـــم يرتـــب آثـــارا عمليـــة مهمـــة، نظـــرا لأن أعـــضاء Nice تـــضمنته معاهـــدة الـــذي ً
ويــرى . المجلــس الأوروبــي هــم الــذين كــانوا يتولــون تعيــين أعــضاء اللجنــة مــن قبــل

وتـنص معاهـدة . بعض الكتاب أن هذه الأغلبية المشروطة تقدم ديناميكية مختلفـة

Niceاد تعييـــــنهم،  علـــــى أن المجلـــــس الأوروبـــــي يتبنـــــى قائمـــــة للأشـــــخاص المـــــر

وفـي . )1(وتتشكل هذه القائمة على نحو يتفق مع المقترحات المقدمة من كل دولة

ومن الواضـح أن مكنـة تعيـين . النهاية، يكون بمقدور كل دولة تعيين عضو واحد

 تعكـس - التـي تعـد الهيئـة الأهـم فـي العمليـة التـشريعية-أعضاء اللجنـة الأوروبيـة

  . مواجهة البرلماناتميزة مهمة للحكومات الوطنية في

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن البرلمـــان الأوروبـــي ينتخـــب بواســـطة المـــواطنين   

وقــد كــان للبرلمــان دور ثــانوي فــي العمليــة التــشريعية، إلا أنــه . الأوربيــين ويمــثلهم

ًنتيجة لتوسـع التعـاون فـي إجـراءات اتخـاذ القـرار أضـحى البرلمـان الأوروبـي قريبـا 
. فيما يتعلـق بعـدد متزايـد مـن المـشروعات. )2(لمجلسٍمن أن ينهض بدور مساو ل

 
(1) Article 214.2 EC Treaty. Trevor c. Hartley, the foundations of 

European Community Law 13 (Oxford 2003): “If it were really 
true that the Commissioners did not in some sense represent their 
states, there would be no reason why they should be appointed on 
the nomination of their own governments.” 

(2) Paul Craig, The Nature of the Community: Integration, Democracy, 
and Legitimacy, in The Evolution Of Eu Law 38 (Paul Craig & 
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ً تكون محـلا للتـصويت بالموافقـة مـن - كهنيئة-وفوق ذلك، فإن اللجنة الأوروبية،
. جانب البرلمان الأوروبي، كما تعقد جلـسات اسـتماع للأعـضاء للمرشـحين للجنـة

عف ومع ذلك، ليس بمقدور البرلمان الأوروبي رفض المرشحين الفرديين مما يـض

  .دوره الرقابي

ُ، يعــين قــضاتها بالاتفــاق (ECJ)وفيمــا يتعلــق بمحكمــة العــدل الأوروبيــة   
المــشترك بــين حكومــات الـــدول الأعــضاء، حيــث يعــين قـــاض بالنــسبة لكــل دولـــة 

ولا تعنــى هــذه الطريقــة فــي تعيـين أعــضاء محكمــة العــدل الأوروبيــة أن . )1(عـضو

عـضاء، ولكـن فقـط تأكيـد اسـتقلال ًهذه المحكمـة تعمـل طبقـا لتفـضيلات الـدول الأ

  .حكومات هذه الدول في تعيين أعضاء المحكمة دون تدخل البرلمان الأوروبي

ويبين، مما سبق، أن البرلمانات الوطنية غائبة عن تـأليف وعمـل هيئـات   

ًومع ذلك، يلاحظ أن هذه البرلمانـات قـد تبنـت دورا . ومؤسسات الاتحاد الأوروبي
كمــــا أبــــدت هــــذه . نــــذ العقــــد الثــــامن مــــن القــــرن الماضــــيًأكثــــر نــــشاطا، لاســــيما م

ــم يعمــل . )2(البرلمانــات رغبــة فــي مباشــرة دور أكبــر فــي شــئون الاتحــاد بيــد أنــه ل

وفــي هــذا الــسياق، يــشار إلــى أن . الكثيــر لترجمــة هــذه الرغبــة إلــى واقــع ملمــوس

قــد تــضمنت إعلانــين يــدعوان إلــى قيــام الحكومــات ) 1992(معاهــدة ماســتريخت 
 

Gráinne de Búrca eds. 1999). 
(1) Article 221 EC Treaty. 
(2) Philip Norton, National Parliaments and the European Union: 

Where to from Here, in Lawmaking In The Eu 209, 211 (Paul 
Craig & Carol Harlow eds. 1998). 
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ة المعلومــــات، بــــصورة أكبــــر، للبرلمانــــات الوطنيــــة، وكــــذلك إقامــــة مــــؤتمر بإتاحــــ

للبرلمانـــــات الوطنيـــــة للـــــتم استـــــشارته بـــــشأن المـــــسائل المهمـــــة المتعلقـــــة بالاتحـــــاد 

 - على استحياء-ًملحقا يدعو) 1997(كما تضمنت معاهدة امستردام . الأوروبي

إخطــــار البرلمانــــات لتعزيــــز دور مــــؤتمر البرلمانــــات الوطنيــــة ولقيــــام الحكومــــات ب

ويمكـــن القـــول إن معظـــم . الوطنيـــة بـــشأن مـــشروعات القـــوانين التـــي تعـــدها اللجنـــة

ــــة فــــي العمليــــة  ــــز دور البرلمانــــات الوطني ــــم تــــنجح فــــي تعزي ــــسابقة ل المبــــادرات ال

  .)1(التشريعية على المستوى الاتحاد الأوروبي بصورة فعالة

 فــي أن -عــضاءونتيجــة للتكامــل الأوروبــي، خــضعت ســلطات الدولــة الأ  

 للتقييــد، -تقــوم بــصورة بــصياغة سياســات وطنيــة فــي طائفــة كبيــرة مــن المجــالات

ومــع ذلـك، لا يمكــن القــول . ًلاسـيما عنــدما لا يكـون الإجمــاع متطلبـا فــي المجلـس

. ًإن مؤســسات الاتحــاد الأوروبــي هــي هيئــات مــستقلة تمامــا عــن الــدول الأعــضاء

، بــدلاص مــن ذلــك، أضــحت تظهــر، ذلــك أن الــدول الأعــضاء لــم تختــف، ولكنهــا

 مــــن خــــلال -بــــصورة أكبــــر، فــــي ســــلطاتها التنفيذيــــة، حيــــث قامــــت هــــذه الأخيــــرة

 بإنـــشاء هيكـــل مؤســـسي يتـــيح لهـــا المـــشاركة فـــي أنـــشطة -المعاهـــدات الأوروبيـــة

بــل أكثــر مــن ذلــك، تتمتــع . هيئــات ومؤســسات الاتحــاد الأوروبــي بطــرق مختلفــة

خاذ القرار أوسع من تلك التي تتمتع بهـا الحكومات داخل المجلس بسلطات في ات

 لرقابـة - علـى المـستوى الأوروبـي-على المستوى الوطني، وذلك لأنها لا تخـضع
 

(1) Norton, op. cit., 51, at 212. 
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وفــي نفــس الوقــت، وجــدت الــسلطات التنفيذيــة الوطنيــة نفــسها . )1(ســلطة تــشريعية

ملزمــة بــالتكيف مــع الطــق الجديــدة فــي مباشــرة وظائفهــا، لاســيما ضــرورة تنــسيق 

ويمكـن النظـر إلـى . حكومات الأجنبيـة مـن خـلال التفـاوض والحـوارنشاطها مع ال

أعــضاء (هــذا النــوع مــن المؤســسات والهيئــات الــذي يتكــون مــن أعــضاء حكــوميين 

ً باعتبارهــا امتــدادا للــسلطة التنفيذيــة علــى - مثــل المجلــس-)فــي الــسلطة التنفيذيــة
نــــي لاتخــــاذ ًالمــــستوى الــــدولي، أو، علــــى الأقــــل، باعتبارهــــا تــــوفر إطــــارا فــــوق وط

ـــة ـــسلطة التنفيذي ـــة . القـــرارات بواســـطة ال ـــك، صـــعوبة بقـــاء الاذواجي ـــين، مـــن ذل ويب

ومـــن ثــــم، يجــــب النظـــر إلــــى النــــشاط . التقليديـــة بــــين المجـــالين الــــوطني والــــدولي

ًالتنفيذي الدولي باعتباره مرتبطا بالوظائف الوطنية، بـدلا مـن النظـر إليـه باعتبـاره  ً
ختصار، يمكن القول إن الـسلطة التنفيذيـة أضـحت با. ًيتم في مجال مستقل تماما

تشارك في العملية التشريعية على المستوى الدولي على نحو يمكنهـا مـن صـياغة 

فـي خـضم . )2(ًالسياسات الوطنية، بينما نحيت السلطات التـشريعية الوطنيـة جانبـا

  .هذه التحولات

 
(1) Araceli Mangas Martín, DERECHO COMUNITARIO EUROPEO 

Y DERECHO ESPAÑOL 187 (Tecnos 1987). 
(2) Thomas Poguntke, A Presidentializing Party State? The Federal 

Republic of Germany, in THE PRESIDENTIALIZATION OF 
POLITICS: A COMPARATIVE STUDY OF MODERN 
DEMOCRACIES 63, 68- 69 (Thomas Poguntke & Paul Webb eds., 
2005) (Regarding Germany, Poguntke explains how the shift of 
powers to the EU has “introduced a significant ‘executive bias’ into 
the process of national policy formulation. When the chancellor (or 
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  المطلب الثالث
 ية الوطنية تطبيق القواعد الدولية داخل الأنظمة القانون

بــــصفة عامــــة، يمكــــن القــــول إن المعاهــــدات الدوليــــة أو غيرهــــا مــــن القواعــــد   

ــــــة للتطبيــــــق المباشــــــر ــــــصادرة عــــــن المنظمــــــات الدوليــــــة يمكــــــن أن تكــــــون قابل   ال

self. Executing أو غيــــر قابلــــة للتطبيــــق المباشــــر non-self-executing .

ات الوطنيـة المـسئولة ومثل هذا التنفيذ يمكن أن يسمح بهـامش مـن التقـدير للـسلط

ولـــذلك، يكـــون مـــن المهـــم تحديـــد الـــسلطات الوطنيـــة . عـــن تنفيـــذ القواعـــد الدوليـــة

  .المسئولة عن تنفيذ هذه القواعد

وبالنـــــسبة لتطبيـــــق القـــــانون الأوروبـــــي، يـــــرتبط واجـــــب الـــــدول الأعـــــضاء   

بالتعـــاون بمبـــدأ الاســـتقلال المؤســـسي والإجرائـــى، ولمـــا كـــان الأمـــر كـــذلك، فـــإن 

الإجــــراءات اللازمــــة لتنفيــــذ التــــشريع  الــــسلطات ولا  الأوروبــــي لا يحــــدد لاالقــــانون

ًولذلك، فإن الدول الأعضاء ستتصرف، في هذا السياق، طبقـا للقواعـد . الأوروبي
ومـــع ذلـــك، يلاحـــظ أن تطبيـــق . الدســـتورية الـــسارية فـــي نظمهـــا القانونيـــة الوطنيـــة

يــــل لمــــصلحة الــــسلطة التــــشريع الأوروبــــي يجعــــل التــــوازن المؤســــسي الــــداخلي يم

  .التنفيذية
 

a government minister) comes back from a European or 
international summit, they are usually in no position to negotiate 
the results with their parliamentary majority . . . . What has been 
agreed between representatives of national governments can hardly 
be unravelled by national parliaments.”). 
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من المعلوم أن قواعد القـانون الأوروبـي تنقـسم، بـصفة رئيـسة، إلـى لـوائح   

regulations وتوجيهــات directiues . ًوتعتبــر اللــوائح أساســا أعمــالا تــشريعية ً
legislative acts تخلــق حقوقــا وترتــب التزامــات فــي مواجهــة مــواطني الاتحــاد ً

ـــي ـــذهاولا تحتـــاج هـــ. الأوروب ـــوائح لإجـــراءات إضـــافية لتنفي ومـــع ذلـــك، قـــد . ذه الل

 enforcementتحتــاج هــذه اللــوائح، فــي بعــض الأحيــان، لإجــراءات منفــذة لهــا 

measures كمــا هــو الحــال عنــدما تــدعو اللائحــة صــراحة إلــى اتخــاذ إجــراءات ،

وعلى النقـيض مـن . فنفاذها أو عندما تكون نصوص اللائحة اقرب إلى الغموض

تعتبــــر التوجيهــــات قابلــــة للتطبيــــق المباشــــر داخــــل الأنظمــــة القانونيــــة   لااللــــوائح،

ويرجــع ذلــك إلــى أن هــذه التوجيهــات تكــون ملزمــة فقــط بالنــسبة للنتيجــة . الوطنيــة

الواجــب تحقيقهــا، ومــن ثــم، يتــرك للــسلطات الوطنيــة حريــة اختيــار شــكل وطريقــة 

ة تحديــد مــا إذا ومــن ثــم، يرجــع لكــل دولــ. وضــع هــذه التوجيهــات موضــع التنفيــذ

كانــت الــسلطة التــشريعية أم التنفيذيــة المنــوط بهــا تنفيــذ التوجيهــات الــصادرة عــن 

  .الاتحاد الأوروبي

ويكشف الواقع العملي أنه عندما يكون هناك تنظيم عـام لـبعض المـسائل   

ً الأكثــر شــيوعا فــي -ًمتــضمنا فــي القواعــد الأوروبيــة، فــإن شــكل النــشاط المتطلــب
وفيمــا . ثــل فــي إنفــاذ هــذه القواعــد بواســطة الــسلطة التنفيذيــة يتم-هــذا الخــصوص

 وبـــالنظر إلـــى درجـــة التفاصـــيل -يتعلـــق بـــاللوائح الـــصادرة عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي

 تكون السلطة التنفيذية عـادة هـي المنـوط -المتضمنة فيها وقابليتها للنفاذ المباشر
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وفيمـا يتعلـق . ًلـك متطلبـابها إصدار القواعد التنفيذية لهذه اللـوائح، عنـدما يكـون ذ

ً وخلافـــا للحكمـــة التقليديـــة، فـــي أســـبانيا علـــى ســـبيل المثـــال، يوضـــع -بالتوجيهـــات
وممـا . )1(ًعدد كبير جدا من هذه التوجيهات موضع التنفيـذ بواسـطة لـوائح تنفيذيـة

% 15 منــذ انــضمت أســبانيا إلــى الاتحــاد الأوروبــي، فــإن حــوالي -يؤكــد ذلــك أنــه

وأكثـــر مـــن . )2(منفـــذة للقواعـــد الأوروبيـــة تتمثـــل فـــي قـــوانينفقـــط مـــن الإجـــراءات ال

مجــرد ) ذلــك، يلاحــظ أن القــوانين المنفــذة للتوجهــات الأوروبيــة هــي، فــي الحقيقــة

  .تكرار لنصوص هذه التوجهات

ويرى بعض الفقهاء أنه لا ينصح باللجوء إلـى العمليـة التـشريعية     

أن الإجـراءات : )3( عـدة منهـامن أجل التطبيـق اليـومى للقـانون الأوروبـي لأسـباب

 
(1) “EU regulations,” which are legislative norms emanating from EU 

institutions, should not be confused with “executive regulations,” 
which are norms issued by national executives within domestic 
systems. 

(2) Subdirección General de Asuntos Legales Comunitarios de la 
Secretaría de Estado para la Unión Europea, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, March 13, 2006. According to data 
provided by the General Secretary of the European Commission, 
March 30, 2006, in Spain, the percentage of directives transposed 
by statute is 12.9%. Note that these figures are not measuring 
exactly the same, and that the percentage of directives transposed 
by statute might be lower than the percentage of transposing norms 
that are statutes because the same directive might be transposed by 
more than one legislative act. All the colleagues I told about these 
figures were struck by these low percentages. 

(3) Mangas Martín, op. cit., 53, at 185; Tom Burns, Going Dutch: 
Problems and Policies concerning the Implementation of EU 
Legislation in the Netherlands, in Lawmaking In The European 
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التــشريعية تتــسم بــالبطء والتعقيــد، كمــا أنهــا تعيــد فــتح البــاب للجــدل الــسياسي بــلا 

ًطائــل، وذلــك لأنــه لا يــسمح بإدخــال أي تعــديلات، وأخيــر فــإن الطبيعــة الــسيادية  اُ

للعمليــة التــشريعية لا تتوافــق بــسهولة مــع وظيفــة متعلقــة بمبــادئ وأهــداف وســياق 

 مـن جانـب -وفي المقابل، يعتقد أن إجراءات اتخاذ القرارات. )1(وروبيةالقواعد الأ

 أكثـــر ملاءمـــة فيمـــا يتعلـــق بتطبيـــق القـــانون الأوروبـــي، وذلـــك -الـــسلطة التنفيذيـــة

 الـــسلطات -وتفـــسير ذلـــك أن الحكومـــات. )2(لأنهـــا أكثـــر بـــساطة وســـرعة وكفـــاءة

صــياغة التــشريع  كانــت منخرطــة، باعتبارهــا أعــضاء فــي المجلــس، فــي -التنفيذيــة

  .)3(الأوروبي المراد تطبيقه

 فـي كثيـر مـن الـدول الأعـضاء -وٕاضافة لما سبق، يلاحظ أن البرلمانات  

 قــد خولــت الحكومــات ســلطة تبنــي قواعــد لهــا قــوة القــانون -فــي الاتحــاد الأوروبــي

ًوتطبيقـــا لـــذلك، فـــإن ذات التـــشريع الـــذي أدمـــج القـــانون . لتنفيـــذ القـــانون الأوروبـــي
 في النظام القانونى الوطني للمملكـة المتحـدة قـد خـول الحكومـات سـلطة الأوروبي

.  اللازمــة فــي هــذا الــسياق- التــي قــد تحتــاج إلــى تــدخل البرلمــان-إصــدار القواعــد

على أن مثل هذه الحالات من التفويض التشريعي العام تعـد محظـورة فـي أسـبانيا 

ح بــالتفويض التــشريعي مــن الدســتور الأســباني، ومــع ذلــك يــسم) 82(ًطبقــا للمــادة 

 
Union 454, 459 (Paul Craig & Carol Harlow eds. 1998). 

(1) Araceli Mangas Martín & diego j. Liñán Nogueras, Instituciones y 
Derecho De La Unión Europea 502 (Tecnos 2005). 

(2) Mangas Martín, op. cit., 53, at 192; Burns, op. cit., 59, at 459, 465. 
(3) Mangas Martín, op. cit., 53, at 192. 
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ًوأخيـرا، يمكـن . لتطبيق القانون الأوروبي في حدود ما تسمح به القواعد الدستورية
 التــي تــسمح للحكومــة بتبنــي قواعــد لهــا قــوة -Decree-lawsاســتخدام المراســيم 

 فـي بعـض الحـالات، -القانون في الظروف الاسـتثنائية وحـالات الـضرورة الملحـة

، عنـدما تكـون المـدة المحـددة لإدمـاج التوجيهـات فـي من ذلك، علـى سـبيل المثـال

النظام القانوني الوطني على وشك الانتهاك، وذلك لتجنب ارتكاب مخالفة لقواعـد 

  .)1(القانون الأوروبي

ويبين مما سبق، أن السلطة التشريعية قد تم تجاوزها، من جانب الـسلطة   

ًا يـشكل خروجـا علـى القواعـد التنفيذية، فيما يتعلـق بتطبيـق القـانون الأوروبـي، ممـ
  .التقليدية الحاكمة للتفاعل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وتـــدر الإشـــارة إلـــى أن الـــرأي الفقهـــي الـــسائد فـــي أســـبانيا يـــرفض اللـــوائح   

ًالتنفيذية المـستقلة، وهـي تلـك التـي لا تتـضمن تطـويرا لأعمـال تـشريعية سـابقة
)2( .

 
(1) John A. Usher, The Legal Framework for Implementation in the 

United Kingdom, in Implementing Ec Law in The United 
Kingdom: Structures For Indirect Rule (Terence Daintith ed. 1995). 
For other countries that adopted general legislative delegations, see 
Mangas Martín, op. cit., 53, at 194-196. 

إلــى أن اللــوائح لا يجـوز أن تكــون مــستقلة عــن  García De Enterría ويـشير الأســتاذ )2(
التشريعات، وذلك لسبب بسيط يتمثل في أن تبني قواعـد موضـوعية تـسري علـى المـواطنين 

  :ًلا يمكن أن يكون مستقلا عن القانون في الدولة الحديثة
GARCÍA DE ENTERRÍA, I CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO 214-217 
(Civitas 2004): “Regulations cannot be independent from statutes, 
for the simple reason that the creation of objective norms for the 
citizens cannot be independent from the Law in the modern 
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ومع ذلك، فإنه نتيجـة للتكامـل الأوروبـي يجـوز للـسلطة التنفيذيـة أن تـصدر لـوائح 

ًمستقلة تتضمن تنفيذا مباشرا للقانون الأوروبي ً انطلاقا من -بيد أنه يمكن القول. ً
 أن هذه اللوائح تكون مستقلة عن القواعـد التـى تـضعها الهيئـة -المبدأ الديمقراطي

  .مثل الشعبًالمنتخبة ديمقراطيا والتي ت

وبالإضــــافة إلــــى ذلــــك، قــــد تحجــــز بعــــض الدســــاتير موضــــوعات معينــــة   

ًللمــــشرع، كمــــا هــــو الحــــال بالنــــسبة لحمايــــة المــــستهلك أو التجــــارة الداخليــــة طبقــــا 
ومعنـــى ذلـــك، أن البرلمانـــات تتمتـــع بحـــق اســـتئثاري للتـــشريع . للدســـتور الأســـباني

ًلا يكـــون مـــسموحا وفـــي مثـــل تلـــك الحـــالات . بـــشأن هـــذه الموضـــوعات المحجـــوزة
للــسلطة التــشريعية ســوى بالتــدخل لتكملــة التــشريع، شــريطة أن تكــون مخولــة ذلــك 

أمــا عنــدما تنقــل هــذه الموضــوعات المحجــوزة حتــى . صــراحة مــن جانــب المــشرع

وفــي هــذا الفــرض الأخيــر، لا تحــل الــسلطة التنفيذيــة محــل المــشرع، ولكــن . كليــة

ومـــع ذلـــك، .  تقـــوم بهـــذه المهمـــةهيئـــات ومؤســـسات الاتحـــاد الأوروبـــي هـــي التـــي

  . أن السلطات التنفيذية ممثلة في المجلس- كما سبق القول-يلاحظ

وبــصفة عامــة يمكــن القــول، أنــه فيمــا يتعلــق بالموضــوعات التــي تــم نقلهــا   

، وذلــك )1(إلــى الاتحــاد، قــد تــم تجــاوز البرلمانــات فــي وظيفتهــا التــشريعية الرئيــسة

  :يلي لما

 
state.”[author’s translation] 

(1) Luciano Parejo Alfonso, Derecho Administrativo 202 (Ariel 2003). 
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 ســـواء كانـــت محجـــوزة -ئفـــة واســـعة مـــن الموضـــوعاتلأن التنظـــيم العـــام لطا -

 أضـحى يـتم علـى المـستوى الأوروبـي، حيـث تتمتـع الـسلطات -للبرلمان أم لا

 .التنفيذية بالقدرة على التشريع من خلال المجلس

يُطبق التشريع الأوروبي داخل الأنظمة القانونيـة الوطنيـة، بـصفة رئيـسة، مـن  -

لمـا تنقـل موضـوعات معينـة إلـى الاتحـاد ولـذلك، فإنـه حا. خلال لوائح تنفيذيـة

 تتعــزز - مــن جانــب الــسلطة التنفيذيــة-الأوروبــي، فــإن ســلطة اتخــاذ القــرارات

  .بشأن هذه الموضوعات

ومــن زاويــة أخــرى، أدت الوظــائف الجديــة النابعــة مــن التكامــل الأوروبــي   

اسات وتفسير ذلك أن التوجهـات والـسي. إلى إعادة تنظيم الهياكل الإدارية الوطنية

ـــدول الأعـــضاء داخـــل هيئـــات ومؤســـسات الاتحـــاد الأوروبـــي  التـــي تعبـــر عنهـــا ال

ًتتبلــور أولا علــى مــستوى الإدارات العامــة الوطنيــة، ثــم يكــون لهــذه الأخيــرة الــدور 
الرئيـــسي فـــي تنفيـــذ هـــذه التوجهـــات والـــسياسات بعـــد صـــدورها فـــي صـــورة تـــشريع 

 أن التكامــــل فــــوق  إلــــىLuciano Parejoولــــذلك، يــــذهب الأســــتاذ . أوروبــــي

.  يشكل العامل الرئيس لتحـول الإدارة والقـانون الإداري الـوطني- الدولي-الوطني

وسبب ذلك، أن هذا التكامـل يوسـع نطـاق الوظـائف المـسندة إلـى الإدارات العامـة 

مــن . )1(الوطنيــة، علــى نحــو يحولهــا إلــى إدارات غيــر مباشــرة للاتحــاد الأوروبــي

 
(1) Luís María Díez Picazo, Constitucionalismo De La Unión Europea 

191-193 (Civitas 2002). 
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ًالتكامـل الأوروبـي قـد تـرك، فـي أسـبانيا، تـأثيرا كبيـرا ذلك، علـى سـبيل المثـال، أن  ً
 داخـــل -وهكـــذا، أنـــيط بـــسكرتير الدولـــة للاتحـــاد الأوروبـــي. علـــى التنظـــيم الإداري

 تنسيق نشاط الإدارة الأسبانية داخل الهيئات والمؤسسات -وزارة الشئون الخارجية

ية العامــة للاتحــاد الــسكرتار: وتــضم ســكرتارية الدولــة للاتحــاد الأوروبــي. الأوروبيــة

الأوروبي، المديريـة العامـة لتكامـل وتنـسيق الـشئون الاقتـصادية والعامـة، المديريـة 

وتنقـسم كـل . العامة لتنسيق السوق الداخلي وغيره من سياسـات الاتحـاد الأوروبـي

وأكثر من ذلك، تزايـد عـدد الوحـدات . من هذه الوحدات إلى مديريات عامة فرعية

 المنوط بها تطوير الوظائف ذات الصلة -داخل الوزارات -والهيئات المتخصصة

كمــا تــم . بالــسياسات فــوق الوطنيــة التــي تــؤثر فــي مجــالات نــشاط هــذه الوحــدات

إنــــشاء عديــــد مــــن اللجــــان المــــشتركة بــــين الــــوزارات المختلفــــة للتنــــسيق بــــين هــــذه 

  .الوزارات

ســيما فــي  لا- ُ، يلاحــظ أن تنفيــذ الالتزامــات الدوليــة يعــد مناســبة ًوأخيــرا  

 لتجاوز التوزيع الداخلي للسلطات على نحو يصب فـي مـصلحة -الدول الفيدرالية

ومــع أن المحكمــة الدســتورية الأســبانية خلــصت إلــى أن تنفيــذ . الحكومــة المركزيــة

القــانون الأوروبــي لا يمكــن أن يكــون أداة لتعــديل توزيــع الــسلطات بــين الحكومــة 

ـــد ـــة والتجمعـــات المـــستقلة، فـــإن مب ـــة عـــن تطبيـــق القـــانون المركزي أ مـــسئولية الدول

 يمكـــن أن تعـــود إلـــى توســـيع ســـلطات الحكومـــة المركزيـــة علـــى الأقـــل -الأوروبـــي

   .بالنسبة لبعض الموضوعات
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  خاتمة

رأينــــا، فيمــــا ســــبق، كيــــف جــــذبت ظــــاهرة تركيــــز الــــسلطة داخــــل الــــسلطة   

ً اهتمامــا متزايــدا مــن جانــب - فــي مواجهــة الــسلطة التــشريعية-التنفيذيــة . )1(الفقــهً

 لـم تبـرز - تركيـز الـسلطة داخـل الـسلطة التنفيذيـة-ومن الواضح أن هـذه الظـاهرة

  .بقوة إلا نتيجة لتدويل العملية التشريعية أو لإجراءات وضع القواعد القانونية

ـــسلطة العامـــة علـــى    ـــدويل إلـــى إعـــادة توزيـــع ال ـــة، أدى هـــذا الت فمـــن ناحي

 وفــــوق وطنيــــة، وعــــابرة للحــــدود دوليــــة،: هيئــــات متعــــددة فــــي مــــستويات مختلفــــة

  . الوطنية، ومن ناحية ثانية، أعاد التدويل تركيز السلطة داخل السلطة التنفيذية

ونتيجــــة لهــــذه التحــــولات، طــــرأت تغيــــرات علــــى المفهــــوم الموحــــد للدولــــة،   

وكـــذلك علـــى التـــوازن الدســـتوري القـــائم بـــين الـــسلطات التقليديـــة، لاســـيما التنفيذيـــة 

وهكـــذا أدى تطـــور القواعـــد التنظيميـــة الدوليـــة التـــي . الأولـــىوالتـــشريعية لـــصالح 

تغطــي موضــوعات بالغــة التنــوع مــن جهــة، والتعــاون المكثــف مــن خــلال الــشبكات 

العابرة للحدود الوطنيـة مـن جهـة أخـرى إلـى تـأثير بـالغ القـوة أو حتـى إلـى تـشكيل 

 
(1) Paul Craig & Gráinne De Búrca, Eu Law: Text, Cases, And 

Materials 169 (Oxford University Press): “Executives tend to be 
dominant in most modern domestic polities. . . . The idea that 
national parliaments really control the emergence or content of 
legislative norms no longer comports with reality”; Martin Shapiro, 
Implementation, Discretion and Rules, in Compliance and 
Enforcement of European Community Law 27 (J. A. E. Vervaele 
ed. 1999). 
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 اليوميـة صنع السياسات الوطنيـة، بمـا أسـفر، فـي نهايـة الأمـر، عـن تنظـيم الحيـاة

وكان من أثـر ذلـك تراجـع دور البرلمانـات الوطنيـة . للمواطنين في الدول المختلفة

 ممــا أثــار إشــكاليات جمـــة، -التــي تمثــل المكونــات والمــصالح المتنوعــة للمجتمــع

لاســيما مــن ناحيــة المــشروعية الديمقراطيــة للإجــراءات الجديــدة فــي وضــع القواعــد 

   .)1(ه الأساليبالقانونية والمخرجات القانونية لهذ

وعلى الرغم من أن الدول مازالت تحتفظ بأشكال القوة القهرية التي تتمتع   

 أضحت تـصاغ فـي - التي تلتزم الدول بإنفاذها-ًبها تقليديا، فإن القواعد القانونية

وهنـا يوجـه بعـض . دوليـة، فـوق وطنيـة، عـابرة للحـدود الوطنيـة: مستويات متنوعة

 التحـــولات مـــن ناحيـــة أنهـــا أدت إلـــى إخـــلال بـــالتوازن الفقـــه ســـهام النقـــد إلـــى هـــذه

الــــوطني بــــين المــــصالح وتــــشويه الإجــــراءات أو الأســــاليب المتبعــــة فــــي صــــياغة 

  .السياسات الوطنية

ولموازنـــة هـــذا التراجـــع الواضـــح فـــي دور الـــسلطات التـــشريعية الوطنيـــة،   

علـى . ييقترح بعض الفقه عزيز مـساهمة البرلمانـات الوطنيـة علـى الـصعيد الـدول

 
(1) In presidential systems, both parliament and president are elected 

by the people. Still, there are differences regarding their respective 
claims to democratic representation. Parliament embraces 
majorities and minorities, and the legislative process guarantees 
that all interests will be taken into account. I will leave this 
discussion for Panel I. In any event, the direct election of the 
president does not seem to be sufficient to ground the legitimacy of 
all forms of international lawmaking from the standpoint of 
representative democracy. 
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ًأن فريقــا آخــر مــن الفقــه يقــر بــسلامة هــذا الاقتــراح، ويــرى أن برلمانــا إعلاميــا أو  ًُ ً
ًإقليميا دوليا لا يعتبر حلا ناجحا، في هذا السابق، لأسباب عـدة منهـا عـدم وجـود  ً ًً
ًهويــة جماعيــة مــشتركة يمكــن أن تكــون أساســا لنظــام ديمقراطــي فيمــا وراء الحــدود 

الاتحــاد الأوروبــي الـذي تمكــن مــن تحقيــق درجــة عاليــة وحتــى فــي إطــار . الوطنيـة

   .)1(من التكامل، مازال هناك نقص واضح في هذه الهوية المشتركة

، - ببــساطة-ونتيجــة لــذلك، فــإن هــذه الأزمــة الديمقراطيــة لا يمكــن حلهــا  

ًوخروجـــا مـــن هـــذا . )2(مـــن خـــلال مـــنح مزيـــد مـــن الـــسلطات للبرلمـــان الأوروبـــي
 إلــى أنــه لمــا كــان مبــدأ الديمقراطيــة التمثيليــة Slaughterالخلاف،يــذهب الأســتاذ 

ًســــيبقى راســــخا ولــــن يتخلــــى عنــــه، فمــــن الــــضروري تطــــوير شــــكل مــــن الــــشبكات 
 -ومــن شــأن مثــل هــذه الــشبكات أن تــسهم. )3(التــشريعية العــابرة للحــدود الوطنيــة

 فــي حــل المــشكلات المتعلقــة بتــشويه الإجــراءات الــسياسية -فــي رأي هــذا الأســتاذ

ومرة ثانية، يعترض بعض الفقه على هذا الاقتـراح الأخيـر، ذلـك أن . )4(وطنيةال

 إضـــافة إلـــى الأســـباب الهيكليـــة المـــشار -مثـــل هـــذه الـــشبكات التـــشريعية لا يمكـــن

 
(1) Some argue this might evolve in the future. See Jürgen Habermas, 

Comment on the Paper by Dieter Grimm: Does Europe need a 
Constitution?, 1 European Law Journal 303, 305-307 (1995). 

(2) Dieter Grimm, Does Europe Need a Constitution?, 1 European Law 
Journal 282, 291-297 (1995). 

(3) Anne-Marie Slaughter, Global Government Networks, Global 
Information Agencies, and Disaggregated Democracy, 24 
Michigan Journal of International Law 1041, 1073 (2003). 

(4) Slaughter, op. cit., 9, at 238. 
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وفوق ذلـك، حتـى إذا .  أن تصل إلى مستوى فعالية الشبكات الحكومية-ًإليها آنفا

شروعية علـى العمليـة التـشريعية شارك الممثلون البرلمانيون وأسهموا في إضفاء مـ

التي تتم على المستوى الدولي، فـإن الإرادة الـشعبية سـوف تتعـرض للتـشويه، لأن 

ــــين البرلمــــانيين الــــوطنيين سيــــضطرون للتعــــاون مــــع الممثلــــين البرلمــــانيين  ُالممثل
ولذلك، يمكن القول إن التحـدي الـذي . الأجانب الذي يمثلون إرادات شعبية أخرى

قراطية التمثيلية لا يمكن حله ببساطة بمجرد تطوير شبكات تـشريعية تواجهه الديم

  .موازية للشبكات الحكومية على المستوى الدولي

يُظهــر العــرض الــسابق لآراء ومقترحــات الفقهــاء الــذين حــاولوا إيجــاد حــل   

لأزمـــة المـــشروعية الديمقراطيـــة الناشـــئة عـــن تـــدويل العمليـــة التـــشريعية أن هـــؤلاء 

تفتوا، في الغالب، لواحدة من أكثر وظائف البرلمانات الوطنيـة فعاليـة الفقهاء لم يل

وبالتــالي، . فــي هــذا الــسياق وهــي رقابــة الــسلطة التنفيذيــة مــن خــلال آليــات وطنيــة

حتــى إعــادة خلقــه مــن جديــد، لاســيما فيمــا  فــإن دور البرلمانــات يمكــن تعزيــزه أو

ا لذلك، يلزم أن يطـور أعـضاء ًوتبع. يتعلق برقابة النشاط الدولي للسلطة التنفيذية

السلطة التنفيذية وظائفهم علـى الـصعيدين الـوطني والـدولي بطريقـة تـضمن إعـادة 

  .تحديد مفهوم مسئوليهم لتشمل نشاطهم على الصعيدين المذكورين

وهكـــذا يبـــين أن الثـــر المتزايـــد لتـــدويل العمليـــة التـــشريعية علـــى الأنظمـــة   

ــــز مــــشار ــــة يفــــرض تعزي ــــة الوطني ــــدولي القانوني كة البرلمانــــات ورقابتهــــا للنــــشاط ال

ُوبـــالموازاة مـــع ذلـــك، يـــشار علـــى ســـبيل المثـــال إلـــى أن الـــوزراء فـــي . للحكومـــات
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 فــي -الاتحــاد الأوروبــي يكونــون بمثابــة بمفوضــين، ولــذلك يجــب علــيهم أن يتبنــوا

. )1( ذات المواقــــف التــــي أقرتهــــا مــــن قبــــل البرلمانــــات الوطنيــــة-مجلــــس الــــوزراء

يمكــن استــشارة البرلمانــات الوطنيــة أو حتــى إعطاءهــا ســلطة تعيــين ًوكــذلك أيــضا 

  .أعضاء اللجنة الأوروبية

وفي ظل هـذا الإطـار المفـاهيمي للديمقراطيـة التمثيليـة، يبـين أن المـشكلة   

تكمن، في الحقيقـة، فـي العولمـة ذاتهـا، بمـا تـستتبعه هـذه الأخيـرة مـن نـزع للطـابع 

، ممــــا يــــشكل، فــــي نهايــــة المطــــاف، denationalizationأو الــــصبغة الوطنيــــة 

ذلــــك أنــــه مــــن المعلــــوم أن المــــشروعية . ًخرقــــا للــــنمط التقليــــدي للــــسيادة الوطنيــــة

 تفتـــرض وجـــود شـــعب يحكـــم - القائمـــة علـــى أســـاس الإرادة الـــشعبية-الديمقراطيـــة

. )2(نفــسه بنفــسه ويحــدد مــستقبله داخــل الحــدود الإقليميــة للدولــة التــي يعــيش فيهــا

ُللعولمة، لم تعد كل السلطة التي تمارس داخل حدود الدولة تـستمد، إلا أنه نتيجة 
ومن ثم، فإن العملية التشريعية أضـحت . )3(بصورة صارمة، من مصادر وطنية

. )4( فـي طائفـة متنوعـة مـن المراكـز تقـع خـارج الدولـة- فـي يطـر مهـم منهـا-تتم

 
(1) Such as in Denmark, Norton, op. cit., 51, at 216. 
(2) Without focusing on national boundaries, the ideal model of 

representative democracy has already been questioned from both a 
descriptive and a normative standpoint, and alternative models of 
democracy have been advanced, for instance: pluralist, competitive 
elitist, or neocorporativist. See Held, op. cit., 18. 

(3) Neil MacCormick, Beyond the Sovereign State, 56 The Modern 
Law Review 1, 16 (1993). 

(4) David Held, Democracy and the New International Order, in 
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ليـدي للديمقراطيـة، بيد أنـه إذا كانـت هـذه التحـولات لا تلبـي متطلبـات النمـوذج التق

فـــإن ذلـــك لا يعنـــي أن القـــانون الـــدولي أو غيـــره مـــن الأشـــكال الدوليـــة فـــي اتخـــاذ 

ًذلــك أن مفهــوم المــشروعية الــذي يفتــرض مــسبقا . القــرارات تعتبــر غيــر مــشروعة
ًوبــدلا مــن . وحــدة بــين الأمــة والدولــة والــسلطة لا يمكــن نقلــه إلــى الــصعيد الــدولي

فكيــر فــي مــصادر المــشروعية فــي ضــوء المــشكلات ًذلــك، يبــدو ضــروريا إعــادة الت

  .والمؤسسات المستجدة في عالم يعيش تجليات العولمة

 صـياغة نمـاذج - من منظور الفلـسفة الـسياسية-وقد اقترح بعض الفقهاء  

مثـل الديمقراطيـة القائمـة : )1(ديمقراطية بديلة قابلة للتطبيق على الـصعيد الـدولي

، الديمقراطيــــــة العالميــــــة )deliberative democracy) 2علــــــى المداولــــــة 

cosmopolitan democracy) 3(الديمقراطيـــة الأفقيـــة ،)وذلـــك إضـــافة )4 ،

ومــن منظــور آخــر، يــذهب بعــض الفقــه علــى . إلــى أشــكال أخــرى مــن الديمقراطيــة
 

Cosmopolitan Democracy 96, 99 (Daniele Archibugi & David 
Held eds. 1995): “National communities by no means make and 
determine decisions and policies exclusively for themselves, and 
governments by no means determine what is right or appropriate 
exclusively for their own citizens.” 

(1) Held, op. cit., 77, at 96-97: “While we cannot do without 
democracy, it is increasingly bankrupt in its traditional shape and, 
thus, needs fundamental reform, in the short and long terms.” 

(2) Deirdre Curtin, Postnational Democracy. The European Union in 
Search of A Political Philosophy (Kluwer 1997); Jens Steffek, The 
Legitimation of International Governance: A Discourse Approach, 
9 European Journal of International Relations 249, 271 (2003). 

(3) Held, op. cit., at 106-117. 
(4) Slaughter, op. cit., 72, at 1071-1073. 
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ً يعتبـــر شـــرطا )1(أن خـــضوع متخـــذي القـــرارات علـــى الـــصعيد الـــدولي للمـــساءلة
وبـالموازاة مـع هــذا . )2(علــى المـستوى الـدوليًجوهريـا لـضمان مـشروعية التـشريع 

المنطـــــق يبـــــرز فريـــــق آخـــــر مـــــن الفقـــــه الحاجـــــة إلـــــى تأســـــيس آليـــــات لـــــضمان 

. )5( فــي إجـراءات اتخــاذ القــرارات علـى هــذا الــصعيد)4(والمــشاركة. )3(الـشفافية

 
(1) Anne-Marie Slaughter, The Accountability of Government 

Networks, 8 Indiana Journal of Global Legal Studies 347 (2001); 
Delbruck, op. cit., 8, at 42. 

(2) A group of scholars, Kingsbury, Krisch & Stewart, op. cit., 13, at 
17, approach the legitimacy problems arising from globalization 
from the perspective of “global administrative law,” defined as 
“comprising the mechanisms, principles, practices and supporting 
social understandings that promote or otherwise affect the 
accountability of global administrative bodies, in particular by 
ensuring they meet adequate standards of transparency, 
participation, reasoned decision, and legality, and by providing 
effective review of the rules and decisions they make.” 

(3) Slaughter, at 235-237, noting that transparency might be 
problematic from the standpoint of efficiency, since one of the 
advantages of transnational networks is their flexibility and 
informality. Anne-Marie Slaughter, A New World Order 
(Princeton University Press 2004).  

(4) International regimes and networks might favor the participation of 
a broad range of governmental and nongovernmental actors. This 
broad participation also raises criticism. See Martin Shapiro, 
Administrative Law Unbounded: Reflections on Government and 
Governance, 9 Indiana Journal of Global Legal Studies 369, 374 
(2001): “While the ticket to participation in governance is 
knowledge and/or passion, both knowledge and passion generate 
perspectives that are not those of the rest of us.” 

(5) Kingsbury, Krisch & Stewart, Benedict Kingsbury, Nico Krisch & 
Richard B. Stewart, The Emergence of Global Administrative Law, 
68 Law And Contemporary Problems 15, 16 (2005)., at 34-39. 
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 مـــن - ســـواء كانـــت وطنيـــة أم دوليـــة-وفـــي هـــذا الـــساق، تعتبـــر الرقابـــة القـــضائية

ًوبالإضــافة إلــى ذلــك، يمكــن القــول أيــضا إن المعرفــة . )1(رقابــةالآليــات المهمــة لل
 فعاليـة التنظـيم الـدولي - بـصورة أكثـر أهميـة-وكـذلك) الخبـرة(الفنية المتخصصة 

لتحقيق أهداف معينة يمكن أن تسهم في تعزيز مشروعية العمليـة التـشريعية التـي 

وعية مــــــشر(تــــــتم علــــــى المــــــستوى الــــــدولي مــــــن زاويــــــة مخرجــــــات هــــــذه العمليــــــة 

   .)2()المخرجات

وهكذا يبين أن المشروعية يجب أن تـستمد مـن مـصادر مختلفـة فـي ذات   

فإذا ما أخذ في الاعتبار تنوع المنظمات الدولية والشبكات العـابرة للحـدود . الوقت

الوطنيــــة، كــــان مــــن الطبيعــــي تنــــوع مــــشكلات المــــشروعية المتعلقــــة بهــــا وآليــــات 

   .)3(مواجهتها

م أن تجزئـــة ســـلطة الدولـــة ليـــست مجـــرد شـــر يجـــب ويترتــب علـــى مـــا تقـــد  

ولكـــن يجـــب، . تحملـــه، ببـــساطة، لمـــا تـــستتبعه هـــذه التجزئـــة مـــن تحـــسين للفعاليـــة

بـالأحرى، الترحيـب بطريقـة معياريـة بهـذا التعـدد فـي المراكـز التـي تمـارس العمليــة 

 decentralizing lawmaking powers among a pluralityالتـشريعية 

 
(1) Id. at 40. 
(2) Jost Delbruck, Exercising Public Authority Beyond the State: 

Transnational Democracy and/or Alternative Legitimation 
Strategies?, 10 Indiana Journal of Global Legal Studies (2003), at 
42-43. 

(3) Id. at 43. 
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of spheresــ ولاشــك أن ذلــك سيــسهم فــي التغلــب . ى المــستويات المختلفــة  عل

مــن خــلال خلــق . )1(علــى المخــاطر المرتبطــة بالــسيادة الوطنيــة غيــر المحــدودة

ُوهنــا يــشل إلــى أن . آليــات للرقابــة المتبادلــة بــين المراكــز المختلفــة لاتخــاذ القــرارات
الات الإفــراط أحــد الــدوافع المهمــة المحفــز للتكامــل الأوروبــي تمثلــت فــي تحجــيم حــ

 مـن خـلال خلـق مجتمـع - حتـى ولـو كانـت ديمقراطيـة-المحتمل في سـيادة الـدول

ــالي، فــإن النقــد التقليــدي للاتحــاد . )2(فــوق وطنــي يتمتــع بــسلطات تــشريعية وبالت

الأوروبي بعدم المشروعية الديمقراطية ينبـع مـن محاولـة مقارنـة الاتحـاد الأوروبـي 

ديمقراطيــــة التمثيليــــة التــــي لا يمكــــن نقلهــــا إلــــى بــــالمفهوم أو النمــــوذج التقليــــدي لل

 حتـــى علـــى الـــصعيد - فـــي نـــسختها الأصـــلية-الـــصعيد الـــدولي والتـــي لا تتواجـــد

  .)3(الوطني

 
(1) Paul Kahn, The Question of Sovereignty, 40 Stanford Journal Of 

International Law 259, 264 (2004): “Aregime of nation-states was 
a regime at war or anticipating the possibility of war.” 

(2) joseph h. H. Weiler, The Constitution Of Europe 341 (Cambridge 
1999): “A central plank of the project of European integration may 
be seen, then, as an attempt to control the excesses of the modern 
nation-state in Europe, especially, but not only, its propensity to 
violent conflict.” 

(3) For instance, the ideal view of the legislative branch as reflecting 
on the popular will is already under criticism. Instead, the 
legislative is captured by interest groups. See Martin Shapiro, 
Freedom of Speech: The Supreme Court And Judicial Review 24 
(Prentice-Hall 1966). Also, the same tendency toward executive 
aggrandizement exists within modern domestic polities. Paul Craig 
& Gráinne De Búrca, Eu Law: Text, Cases, And Materials 169 
(Oxford University Press), at 169-170. 
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